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 لجنة القانون الدولي
  والخمسونالثامنةالدورة 
ــ ــاي/أيـــار ١، فجنيـ ــه/حزيـــران ٩ – ومـ  يونيـ
   ٢٠٠٦أغسطس / آب١١ –يوليه /تموز ٣ و

   )٢٠٠٥( والخمسين السابعةتقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورا   
ة موجز مواضيعي أعدته الأمانة العامـة للمناقـشة الـتي جـرت في اللجنـة الـسادس                  

  الستينللجمعية العامة خلال دورا 
 المحتويات

الصفحةالفقرات 

.مقدمة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٤٨-١
.موجز مواضيعي   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٢٤٤٨-٥
.الموارد الطبيعية المشتركة  -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٣٨-٥
.تعليقات عامة - ١     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٨-٥
.هيكل مشاريع المواد - ٢     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨١١-١٥
.١٩٩٧اقية العلاقة بين مشاريع المواد واتف - ٣     . . . . . . . . . . .١٩١١
.مبدأ السيادة والسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية - ٤     . . . . . . .٢١١٢-٢٠
.تعليقات محددة على بعض مشاريع المواد - ٥     . . . . . . . . . . . .٤١١٢-٢٢
.الديباجة )أ(      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢١٢



A/CN.4/560
 

2 06-20819 
 

.نطاق هذه الاتفاقية - ١مشروع المادة  ) ب(      . . . . . . . .٢٤١٢-٢٣
.دام المصطلحات استخ- ٢مشروع المادة  )ج(      . . . . . . .٢٧١٣-٢٥
.الترتيبات الثنائية والإقليمية - ٣مشروع المادة  )د(      . . . .٣٠١٣-٢٨
ــادة   )هـ(      ــات - ٤مــشروع الم ــات والاتفاق ــة مــع الاتفاقي العلاق

.الدولية الأخرى       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١١٤
.الانتفاع المنصف والمعقول             -  ٥مشروع المادة         )و(      . . . . .٣٣١٤-٣٢
ــا  )ز(      ــشروع المــ ــاع - ٦دة مــ ــصلة بالانتفــ ــل ذات الــ العوامــ

.المنصف والمعقول       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٤١٤
.الالتزام بعدم التسبب في ضرر               -  ٧  مشروع المادة       ) ح(      . . .٣٨١٥-٣٥
.مشاريع مواد أخرى          ) ط(      . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤١١٦-٣٩
.الختاميشكل الصك  - ٦     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٣١٦-٤٢
.آثار النـزاعات المسلحة على المعاهدات -اء ـب   . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٣١٧-٤٤
.مقدمة - ١     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٥١٧-٤٤
.ملاحظات عامة - ٢     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٧١٧-٤٦
.النطاق - ١ المادة مشروع - ٣     . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٩١٨-٤٨
. استخدام المصطلحات- ٢مشروع المادة  - ٤     . . . . . . . . . . .٥٣١٨-٥٠
.الإاء أو التعليق التلقائي - ٣مشروع المادة  - ٥     . . . . . . . . . .٥٦١٩-٥٤
٦٢٢٠-٥٧.اع المسلحنـز أو التعليق في حالة الدلائل قابلية المعاهدات للإاء - ٦    
.١الفقرة    )أ(      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٨٢٠-٥٧
.٢من الفقرة      )  أ(الفقرة الفرعية       )ب(      . . . . . . . . . . . . .٥٩٢١
.٢من الفقرة     )  ب ( الفقرة الفرعية       )ج(      . . . . . . . . . . . .٦٠٢١
.ملاحظات عامة          )د(      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٢٢١-٦١
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.لمعاهداتالأحكام الصريحة بشأن نفاذ ا - ٥مشروع المادة  - ٧     . .٦٤٢٢-٦٣
.١الفقرة    )أ(      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٣٢٢
.٢الفقرة    )ب(      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٤٢٢
٦٥٢٢.اع المسلحنـزالمعاهدات المتعلقة بسبب اللجوء إلى ال - ٦المادة  - ٨    
فـاذ المعاهـدات بنـاء علـى المـؤدى الـضروري ن - ٧دة  امشروع الم ـ  - ٩    

.وغرضها      لموضوعها     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٨٢٢-٦٦
.١الفقرة    )أ(      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٦٢٢
.٢الفقرة    )ب(      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٨٢٢-٦٧
.طريقة التعليق أو الإاء            -  ٨مشروع المادة         - ١٠     . . . . . . . . . .٦٩٢٣
.استئناف المعاهدات المعلقة             -  ٩مشروع المادة         - ١١     . . . . . . . . .٧٠٢٣
.شرعية تصرف الأطراف               -  ١٠مشروع المادة         - ١٢     . . . . . . . . .٧٢٢٣-٧١
.من  قرارات مجلس الأ        -  ١١مشروع المادة         - ١٣     . . . . . . . . . . .٧٣٢٤
.مسؤولية المنظمات الدولية - جيم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٦٢٤-٧٤
.تعليقات عامة        - ١     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٧٢٤-٧٤
.نطاق مشاريع المواد هذه             -  ١مشروع المادة         - ٢     . . . . . . . . . .٧٨٢٥
. المصطلحات المستخدمة           -  ٢مشروع المادة         - ٣     . . . . . . . . . .٧٩٢٥
.مبادئ عامة         -  ٣مشروع المادة         - ٤     . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٠٢٥
قاعدة عامة بشأن إسـناد التـصرف إلى منظمـة - ٤المادة  مشروع   - ٥    

.دولية   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨١٢٥
تــصرف الأجهــزة أو المــسؤولين ممــن تــضعهم - ٥مــشروع المــادة  - ٦    

.تحت تصرف المنظمة الدولية دولة أو منظمة دولية أخرى                           . . .٨٢٢٦
.قيام خرق لالتزام دولي            -  ٨مشروع المادة         - ٧     . . . . . . . . . . .٨٥٢٦-٨٣
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ــواد مـــشروع ا - ٨     ــاه - ١١  و١٠  و٩لمـ ــزام الـــدولي النافـــذ تجـ الالتـ
المنظمــة الدوليــة؛ والامتــداد الــزمني لخــرق التــزام دولي؛ والخــرق

.المكون من عمل مركب           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٦٢٧
ــواد   - ٩     ــشاريع المـ ــساعدة - ١٤  و١٣  و١٢مـ ــون أو المـ ــديم العـ تقـ

لتوجيـه وممارسـة الـسيطرةوالارتكاب عمـل غـير مـشروع دوليـا؛          
و منظمـة دوليـةأ غير مشروع دوليا؛ وإكراه دولـة        عمل لارتكاب

.أخرى    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٩٢٧-٨٧
القـرارات والتوصـيات والأذون الموجهـة إلى        - ١٥مشروع المادة    - ١٠    

.الدول الأعضاء والمنظمات الدولية              . . . . . . . . . . . . . . .٩٨٢٨-٩٠
.أثر هذا الفصل        -  ١٦مشروع المادة         - ١١     . . . . . . . . . . . . . .٩٩٣٠
 التوجيـه والـسيطرة، أو الإكـراه أو ساعدة،العون أو الم ـ   )أ (المسألة - ١٢    

١٠٣٣٠-١٠٠من جانب دولة لمنظمة دولية في ارتكاب عمل غير مشروع دوليا                                  
الحالات الأخرى التي يمكن أن تساءل فيها الدولـة -) ب(المسألة   - ١٣    

عن العمـل غـير المـشروع دوليـا لمنظمـة دوليـة تكـون تلـك الدولـة
.عضوا فيها      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٦٣٢-١٠٤

.الحماية الدبلوماسية -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٧٣٣-١٠٧
.ملاحظات عامة          - ١     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٠٣٣-١٠٧
.‘ ‘ الأيدي النظيفة      ’ ’مبدأ    - ٢     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١١٣٣
.يقات على مشاريع مواد محددة               لتع - ٣     . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٦٣٤-١١٢
.التعريف والنطاق         -  ١مشروع المادة         )أ(      . . . . . . . . . .١١٢٣٤
١١٣٣٤.ة من قبل دولة الجنسية            توفير الحماي       -  ٣مشروع المادة         )ب(     
.استمرار الجنسية         -  ٥مشروع المادة         )ج(      . . . . . . . . . .١١٥٣٤-١١٤
الجنـسية المتعـددة والمطالبـة ضـد دولـة - ٧المـادة    مشروع )د(     

.من دول الجنسية         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٦٣٤
١١٩٣٥-١١٧الأشخاص عديمو الجنسية واللاجئون                  -  ٨مشروع المادة         )هـ(     
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.دولة جنسية الشركة           -  ٩ع المادة      مشرو   )و(      . . . . . . . .١٢٠٣٥
.حملة الأسهم        حماية     -  ١١مشروع المادة         )ز(      . . . . . . . .١٢١٣٦
.استنفاد سبل الانتصاف المحلية                -  ١٤المادة      مشروع    )ح(      . .١٢٢٣٦
حالات الاستثناء من قاعدة اسـتنفاد - ١٦مشروع المادة    )ط(     

.سبل الانتصاف المحلية           . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٣٣٦
ــادة   )ي(      ــشروع المـ ــراءات خـــلاف - ١٧مـ التـــدابير أو الإجـ

.الحماية الدبلوماسية         . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٥٣٦-١٢٤
.أطقم السفن      -  ١٩مشروع المادة         )ك(      . . . . . . . . . . .١٢٦٣٧
.الشكل النهائي لمشاريع المواد            - ٤     . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٧٣٧
.طرد الأجانب  -هاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٢٣٧-١٢٨
.تعليقات عامة        - ١     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣١٣٧-١٢٨
.وضوع    نطاق الم    - ٢     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٩٣٨-١٣٢
.المصطلحات المستخدمة            - ٣     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٠٣٩
.الحق في الطرد والالتزام باحترام حقوق الإنسان                      - ٤     . . . . . . . .١٤٢٤٠-١٤١
.أسباب طرد الأجنبي             - ٥     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٣٤٠
.الضمانات الإجرائية           - ٦     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٤٤٠
.الاحتجاز في انتظار الترحيل                - ٧     . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٥٤١
.من الأجانب       فئات محددة        - ٨     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٧٤١-١٤٦
.موقف الدول الأخرى          - ٩     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٩٤١-١٤٨
.الطرد الجماعي أو الشامل            - ١٠     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٢٤٢-١٥٠
.الأعمال الانفرادية للدول -واو    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٨٤٢-١٥٣
.تعليقات عامة        - ١     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٦٤٢-١٥٣
.النظر في المسائل المتعلقة بنطاق الموضوع                    - ٢     . . . . . . . . . . . .١٦٢٤٣-١٥٧
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    ٣ -                               ا اللجنة تعليقات الدول وملاحظا١٦٤٤٥-١٦٣.ا مسائل محددة طلبت بشأ
.الأعمال المقبلة بشأن الموضوع               - ٤     . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٨٤٥-١٦٥
.لتحفظات على المعاهداتا  -زاي    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢٥٤٦-١٦٩
.تعليقات عامة        - ١     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٨٤٦-١٦٩
.تعليقات على مشاريع المبادئ التوجيهية                    - ٢     . . . . . . . . . . . .٢١١٤٧-١٧٩
ــالتزام بطـــرق( ٦-١-١ )أ(      ــاء بـ ــة إلى الوفـ الإعلانـــات الراميـ

.) معادلة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٩٤٧
الإعلانات المتعلقة بطرائق تنفيـذ المعاهـدة علـى( ٥-٤-١ )ب(     

.) الصعيد الداخلي      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٠٤٨
عـــدم ترتـــب أي أثـــر علـــى الـــصعيد( ٥-٥-٤/٢-١-٢ )ج(     

ــداء   ــة بإبــ ــة متعلقــ الــــدولي علــــى انتــــهاك قواعــــد داخليــ
عدم ترتيب أي أثر علـى الـصعيد الـدولي علـى/التحفظات

.) انتهاك قواعد داخلية متعلقة بسحب التحفظات                      . . .١٨١٤٨
لتأكيــــد الرسمــــي للتحفظــــات الــــتيا( ٣-٢-١/٢-٢-٢ )د(     

التحفظــات الــتي تبــدى/تبـدى لــدى التوقيــع علــى المعاهــدة 
١٨٢٤٨.لدى التوقيع إذا كانت المعاهدة تنص على ذلك صراحة                          

تعريـف( ٢-٦-١/٢-٦-٢مشروع المبدأين التـوجيهيين       )هـ(     
علــى تعريــف الاعتــراض /الاعتراضــات علــى التحفظــات  

الإبـــداء المتـــأخر للتحفظـــات أو التـــشديد المتـــأخر لأثـــر
.) التحفظات     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٥٤٨-١٨٣

.إمكانية إبداء تحفظ          ١-٣ )و(      . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٧٤٩-١٨٦
ــات المحـــــ ــ ( ٤-١-٢/٣-١-٣ )ز(      ــف التحفظـــــ /ددةتعريـــــ

.) التحفظات غير المحددة التي تجيزها المعاهدة                   . . . . . .١٨٩٤٩-١٨٨
التحفظــــات الــــتي تجيزهــــا المعاهــــدة( ٤-١-٣/٣-١-٣ )ح(     

.) التحفظات غير المحددة التي تجيزها المعاهدة                   /ضمنا    . . .١٩٠٤٩
.)تعريف غرض المعاهدة ومقصدها                  (  ٥-١-٣ )ط(      . . . . .٢٠٣٥٠-١٩١
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.) عاهدة ومقصدها       تحديد غرض الم       (   ٦-١-٣ )ي(      . . . . . .٢٠٤٥٢
.) التحفظات العامة والغامضة           (  ٧-١-٣ )ك(      . . . . . . . .٢٠٥٥٣
ــم يـــنص( ١٢-١-٨/٣-١-٣ )ل(      ــة بحكـ التحفظـــات المتعلقـ

حقـــوق غـــير قابلـــة/قواعـــد آمـــرة /علـــى قاعـــدة عرفيـــة  
ــتثناء ــداخلي /للاسـ ــانون الـ ــق القـ ــوق/تطبيـ ــدات حقـ معاهـ

.) الإنسان    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١٠٥٣-٢٠٦
فظـــات علـــى البنـــود التعاهديـــة لتـــسويةالتح( ١٣-١-٣ )م(     

.) المنازعات أو مراقبة إنفاذ المعاهدة                . . . . . . . . . . .٢١٢٥٤-٢١١
.المسألة التي طرحتها اللجنة            - ٣     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢٥٥٤-٢١٣
٢٤٠٥٦-٢٢٦الصعوبات الناشئة عن تنوع وتوسع القانون الدولي                        :  تجزؤ القانون الدولي        - حاء  
.تعليقات عامة         - ١     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢٧٥٦-٢٢٦
.المنهجية وخطة العمل والنتيجة المتوقعة                - ٢     . . . . . . . . . . . . .٢٣٢٥٧-٢٢٨
.على مختلف الدراسات المضطلع ا                   تعليقات    - ٣     . . . . . . . . . .٢٤٠٥٨-٢٣٣
مناقشة الدراسة المتعلقة بوظيفة ونطـاق قاعـدة التخـصيص )أ(     

.“  بذاا   النظم القائمة      ”ومسألة     . . . . . . . . . . . . .٢٣٦٥٨-٢٣٣
ــسير المعاهــدات في ضــوء    )ب(      ــة”تف ــنأي ــد ذات صــلة م  قواع

ــا بـــين ــانون الـــدولي تنطبـــق في العلاقـــات فيمـ قواعـــد القـ
ــادة  (“الأطــراف ــانون) ج)(٣(٣١الم ــا لق ــة فيين مــن اتفاقي
ون، وذلك في سياق التطورات العامـة في القـان         )المعاهدات

.الدولي وشواغل اتمع الدولي            . . . . . . . . . . . . .٢٣٧٥٩
 الآمـــرة،القواعـــد: التسلـــسل الهرمـــي في القـــانون الـــدولي )ج(     

 قبـــل الكافـــة، والمـــادة ذات الحجيـــة المطلقـــةوالالتزامـــات
٢٤٠٦٠-٢٣٨. من ميثاق الأمم المتحدة، باعتبارها قواعد للتنازع                         ١٠٣

.القرارات والاستنتاجات الأخرى للجنة                   -طاء    . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤٤٦٠-٢٤١
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 مقدمة  
 تـدرج في جـدول       مـن دورـا الـستين أن       ١٧  العامـة  قررت الجمعية العامة في جلستها     - ١

تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمـال دورـا         ’’أعمالها، بناء على توصية المكتب، البند المعنون        
 .وأن تحيله إلى اللجنة السادسة‘‘ السابعة والخمسين

 إلى ٢٤، المعقودة مـن     ٢٢  و ٢٠إلى ١١ونظرت اللجنة السادسة في البند في جلساا         - ٢
وعـرض رئـيس    . ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٦  و ٣ إلى   ١من  أكتوبر، و / تشرين الأول  ٣١

 إلى الثالــث الأولالفــصول : لجنــة القــانون الــدولي في دورــا الــسابعة والخمــسين تقريــر اللجنــة
أكتــوبر؛ / تــشرين الأول٢٤، المعقــودة في ١١والــسادس والثــامن والثــاني عــشر في جلــستها     
ــع والتاســع والعاشــر في الجلــسة    ــشرين الأول٢٦، المعقــودة في ١٣والفــصول الراب ــوبر؛ / ت أكت

 / تــشرين الأول٣١، المعقــودة في ١٧والفــصول الخــامس والــسابع والحــادي عــشر في الجلــسة  
ــوبر ــاني ١٦، المعقــودة في ٢٢وفي الجلــسة . أكت ــشرين الث ــوفمبر / ت ــة  ٢٠٠٥ن ، اعتمــدت اللجن

ن الــدولي عــن أعمــال تقريــر لجنــة القــانو’’، المعنــون A/C.6/60/L.14الــسادسة مــشروع القــرار 
، ٥٣واعتمدت الجمعية العامة مشروع القرار في جلـستها العامـة           . ‘‘دورا السابعة والخمسين  

 .٦٠/٢٢، بوصفه القرار ٢٠٠٥ نوفمبر/ تشرين الثاني٢٣المعقودة في 
أن  ، طلبـت الجمعيـة العامـة إلى الأمـين العـام           ٦٠/٢٢ مـن القـرار      ١٩وبموجب الفقرة    - ٣

 مواضــيعيا للمناقــشة الــتي جــرت بــشأن تقريــر اللجنــة في الــدورة الــستين    يعــد ويــوزع مــوجزا 
واســتجابة لــذلك الطلــب، أعــدت الأمانــة العامــة هــذه الوثيقــة الــتي تتــضمن المــوجز  . للجمعيــة

 .المواضيعي للمناقشة
ــوابتــسعةوتتــألف الوثيقــة مــن   - ٤ ــاء  -ألــف :  أب ــة المــشتركة؛ ب ــار آ - المــوارد الطبيعي ث
ـــزال ــسلن ــيم   اعات الم ــدات؛ ج ــى المعاه ــة؛ دال   -حة عل ــات الدولي ــسؤولية المنظم ــة - م  الحماي

 التحفظــات -  الأعمــال الانفراديــة للــدول؛ زاي-  طــرد الأجانــب؛ واو- الدبلوماســية؛ هــاء
لـصعوبات الناشـئة عـن تنـوع وتوسـع القـانون            ا: تجزؤ القـانون الـدولي     -على المعاهدات؛ حاء    

  .اجات الأخرى للجنةالقرارات والاستنت -الدولي؛ وطاء 
 موجز مواضيعي  

 الموارد الطبيعية المشتركة  -ألف  
 تعليقات عامة - ١ 

طبقـات الميـاه    ’’رحبت الوفود بالأعمال الجارية للجنة بشأن الموضوع الفرعي المعنون           - ٥
لأكـبر  ا ؛ فالمياه عنصر أساسي لبقاء الإنسان وتمثل المياه الجوفيـة الجـزء         ‘‘الجوفية العابرة للحدود  



A/CN.4/560  
 

06-20819 9 
 

، مما يدل علـى الحاجـة        مشتركا  هذا المورد  يكون المياه العذبة في العالم؛ وكثيرا ما         إمدادات من
 .  إلى القانون الدولييستندإلى تنظيم دولي 

،  برمتـه  لموضـوع لوأعربت بعض الوفود عـن تطلعهـا إلى النظـر في الجوانـب الأخـرى                 - ٦
. ا سيــشمل مناقــشة بـشأن الــنفط والغــاز  الاهتمـام الحــالي ســرعان م ـ نطــاقملاحظـة مــسبقا أن  

 إمكانيــة  فعــلاوأعــرب عــن القلــق مــن أن تقــسيم الموضــوع إلى موضــوعين فــرعيين قــد اســتبعد
وتمـت الإشـارة إلى   . وضع مجموعة شاملة من القواعد التي تحكم كافة الموارد الطبيعية المشتركة          

يـة والـنفط والغـاز قبـل أن تكمـل           ضرورة إيلاء العناية اللازمـة للعلاقـة بـين طبقـات الميـاه الجوف             
. اللجنة القراءة الأولى لمشاريع المواد لا قبل القراءة الثانية، على غرار مـا اقترحـه المقـرر الخـاص         

ونظرا للخصائص المختلفة لتلك المـوارد، فـإن بعـض الوفـود أعربـت عـن ترددهـا بـشأن مـا إذا           
ــة ستــسري     ــاه الجوفي ــنفط والغــاز،  بكانــت المبــادئ الــتي وضــعت لطبقــات المي أكملــها علــى ال

 .  أن تتناول اللجنة مسألة النفط والغاز أصلاإذا كان ينبغي ما أو
وظلــت بعــض الوفــود تعــرب عمــا يــساورها مــن قلــق إزاء العنــوان العــام للموضــوع،    - ٧

مـن شـأنه أن     ‘‘ المـوارد الطبيعيـة العـابرة للحـدود       ’’معتبرة إياه عنوانا مضللا وارتأت أن عنوان        
أمـا وفـود أخـرى، فارتـأت أن العنـوان يطـرح             . عد العابر للحدود على أحـسن وجـه       يعكس الب 

؛ ولـذا فـإن اسـتخدامه في أي صـك         للبـشرية ضمنا مسائل السيادة المشتركة أو التراث المشترك        
الطابع المـشترك لنظـام    غير أن بعض الوفود اعتبرت أن قبول. محتمل من شأنه أن يثير الإشكال     

 . طابع عالمي عليهإضفاءدويله أو معين ليس القصد منه ت
ــة مــن مــشاريع المــواد بــشأن قــانون      وأُ - ٨ ثــني علــى المقــرر الخــاص لتقديمــه مجموعــة كامل

 جــا إطاريــا مرنــا يمكــن تكييفــه مــن خــلال  تباعــهلاوطبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود؛ 
ا الــسابقة بــشأن اتفاقيــة اتفاقــات ثنائيــة أو إقليميــة، وهــو ــج ســبق للجنــة أن اتبعتــه في أعماله ــ

ثـني  كمـا أُ  .  المتعلقة بقانون اسـتخدام اـاري المائيـة الدوليـة في الأغـراض غـير الملاحيـة                 ١٩٩٧
            على إشـراك    ثعلى المقرر الخاص لتشاوره مع خبراء المياه الجوفية في صوغ مشاريع المواد وح 

 .هيئات أخرى من قبيل برنامج الأمم المتحدة للبيئة
دة وفود عن إدراكهـا لقلـة ممارسـة الـدول بـشأن الموضـوع الفرعـي الحـالي                   وأعربت ع  - ٩

وحثت اللجنة على التركيز على تطويره تدريجيا وصوغ أحكام بالقياس، من خـلال اسـتخدام               
 البيئيـة للتنميـة المـستدامة،        إطارا مرجعيا، مع مراعـاة الممارسـة الحديثـة والمبـادئ           ١٩٩٧اتفاقية  

 والتنميـة، وكـذا التطـورات القانونيـة والمؤسـسية في            البيئةلان ريو بشأن     من إع  ٢فيها المبدأ    بما
ووجه الانتباه بصفة خاصة إلى ممارسة الدول إقليميـا، بمـا فيهـا التطـورات داخـل                 . شتى المناطق 

والواقـع أن    ).الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي والبرازيـل    (سياق طبقة غواراني للمياه الجوفية      
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 أرسـت  الجوفيـة وحمايتـها بيئيـا والـتي          المائيـة الـسيادة واسـتخدام الطبقـة        التي هـي   الثلاثة   ئالمباد
على أساسها دول طبقة غواراني للمياه الجوفيـة تعاوـا يمكـن أن تكـون وجيهـة عنـد النظـر في                      

 . مشاريع المواد
د حــددت تحديــدا مفيــدا المبــادئ    ورحبــت بعــض الوفــود بكــون مــشاريع المــواد ق ــ      - ١٠
قبيــل مبــادئ الانتفــاع المنــصف والمعقــول؛ والالتــزام بعــدم التــسبب في ضــرر   الــصلة مــن  ذات

والتزام دول طبقة المياه الجوفية بالتعاون؛ والحماية الكافية لطبقة المياه الجوفية العـابرة للحـدود؛               
والتبادل المنتظم للبيانات والمعلومات، وهي مبادئ أقـرت في صـكوك تتعلـق باسـتخدام مـوارد                 

 الانتفــاع المنــصف والمعقــول يــوفر أفــضل الوســائل   أوارتــأى الــبعض أن مبــد . يةالميــاه الــسطح
ــة        ــوارد الطبيعي ــى الم ــسيادة عل ــشأن ال ــة ب ــاهيم المتباين ــدول ذات المف ــين ال ــات ب ــادي الخلاف . لتف

واد مـن الزاويـة      المقرر الخاص دقة على مـشاريع الم ـ       اوأضفت التغييرات والإضافات التي اقترحه    
لوجيــة وأوضــحت الإطــار الــذي ســيتم فيــه تنــاول اســتدامة مــوارد الميــاه     الهيدرولوجيــة والجيو

  .بل إن بعض الوفود أعربت عن تأييدها للمبادئ العامة المبينة في مشاريع المواد. الجوفية
ومن جهة أخرى، أشارت بعض الوفود إلى الصعوبة الملازمة لاستخدام نموذج اتفاقيـة            - ١١

فق الآراء ولم تدخل بعد حيز النفـاذ وأبـدت شـكوكها بـشأن               التي لم يتم اعتمادها بتوا     ١٩٩٧
دل علـى  ت ـ إنمـا  ١٩٩٧ اتفاقيـة  حالـة رأي مفـاده أن  عـن  كما أعرب . صواب اعتمادها نموذجا 

عـلاوة علـى ذلـك، لا يبـدو أن مـشاريع المـواد تحظـى                . ضرورة إعادة النظر في النهج الإطـاري      
ين ممارســة الــدول اي يطبــع الموضــوع وتبــونظــرا للتعقيــد الــذ. بتأييــد كــاف في ممارســة الــدول

بشأن المسألة تباينـا شاسـعا، أشـير إلى أن الترتيبـات المحـددة الـسياق هـي أفـضل سـبيل لمواجهـة             
 .الضغوط على المياه الجوفية العابرة للحدود

بـدي أيـضا تعليـق يـدعو إلى موازنـة           ولتشجيع تأييد مشاريع المواد على نطاق واسع، أُ        - ١٢
وثمة جانب يستحق إعادة النظر ويتعلق بتوزيـع الميـاه          .  بنهج أخرى  ١٩٩٧اتفاقية  الاستناد إلى   

، وهـو جانـب يتعـارض مـع صـيغ التوزيـع             ‘‘الانتفـاع المنـصف والمعقـول     ’’الجوفية على أسـاس     
 . القائمة فعلاالأخرى 

وأكدت وفود أخرى علـى أهميـة التـسليم بـضرورة وضـع إطـار قـانوني مختلـف للميـاه                      - ١٣
ــة، ــة  الجوفي ــصها البيئي ــرم خصائ ــوجي    وهــشاشتها يحت ــا الإيكول ــة نظامه  ويراعــي ضــرورة حماي
 . وصونه
ــة  لموأثنــت عــدة وفــود علــى العمــل الــذي أنجــزه الفريــق العامــل ا     - ١٤ ــالموارد الطبيعي عــني ب

 وأعربـت عـن الأمـل في أن تـضع اللجنـة الـصيغة               ٢٠٠٦المشتركة؛ وأيـدت اسـتدعاءه في عـام         
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 المنتـدى العـالمي الرابـع للميـاه         اجتمـاع شاريع المواد، واضعة في الاعتبـار       النهائية لعملها بشأن م   
 .٢٠٠٦المزمع عقده في المكسيك عام 

 
 هيكل مشاريع المواد - ٢ 

 أن الانتفـاع بطبقـة الميـاه    يـستند إلى اتفقت بعض الوفود مع ـج المقـرر الخـاص الـذي         - ١٥
 أمرهمـا إلا للـدول الـتي تقـع فيهـا طبقـة الميـاه                الجوفية العابرة للحدود وإدارا مسألتان لا يعـود       

الجوفيــة وأنــه لا ينبغــي بــأي حــال مــن الأحــوال أن تخــضع طبقــات الميــاه الجوفيــة تلــك للولايــة  
الــدول الــتي التزامــات بــل إنــه لوحظــت ضــرورة ألا تغطــي مــشاريع المــواد  . الدوليــة أو العالميــة

الرئيـسي مـن مـشاريع المـواد هـو تـوفير إطـار        ولوحظ أن الغرض . تقع ا طبقة المياه الجوفية    لا
لصوغ اتفاقات ملزمـة قانونـا بـين الـدول الـتي تتقاسـم مـوارد الميـاه الجوفيـة، مـع التأكيـد علـى                        

 . التعاون الثنائي والإقليمي؛ وإقامة آليات ولجان مشتركة ورصد مشترك
 طبقـة الميـاه     ولئن لوحظ أن مشاريع المـواد تركـز بـصورة ملائمـة علـى التزامـات دول                 - ١٦

الجوفية، فإن بعض الوفود الأخرى ارتأت أن من الأفيد أن تدرج الواجبات العامة التي تـسري                
فهـذا الهيكـل مـن      . على كافة الدول بغية الإقرار بالبعد الـدولي الواسـع لهـذا الموضـوع الفرعـي               

دوليـة  شأنه أن يعكس انتقـالا مـن العـام إلى الخـاص، وهـو شـكل اتبـع في عـدد مـن الأنظمـة ال                         
 .الأخرى المتعلقة بمسائل بيئية

ورغم أن مشاريع المواد تنتهج جا إطاريا، فإن بعض الوفود أكدت على ضـرورة أن               - ١٧
 .تكون مشاريع المواد شارعة، وملزمة وأن تصاغ في لغة قانونية دقيقة

 الميـاه  كما لوحظ أن معايير قابلية التغذيـة وعـدم الـضآلة والمعاصـرة فيمـا يتعلـق بطبقـة         - ١٨
الجوفية التي تعاد تغذيتها وتلك التي لا تعاد تغذيتها تستوجب المزيـد مـن التحليـل حـتى توضـع                    
لها قواعد ملائمـة تبعـا لـذلك؛ فـالتمييز بـين طبقـة الميـاه الـتي تعـاد تغذيتـها وتلـك الـتي لا تعـاد                             

تفــاع المنــصف الان’’تغذيتــها قــد يحتــاج إلى المزيــد مــن التفــصيل فيمــا يتعلــق بالانتفــاع؛ ومعــنى  
؛ وعتبـة الحـد   ٦؛ والعوامل المشار إليها في مشروع المادة ٥الوارد في مشروع المادة    ‘‘ والمعقول
، وكــذا الواجــب العــام   ٧الــواردة في مــشروع المــادة    و في التــسبب في الــضرر  المطبــقالأدنى

 .٨بالتعاون الوارد في مشروع المادة 
 

 ١٩٩٧العلاقة بين مشاريع المواد واتفاقية  - ٣ 
تفاديا للتداخل، شددت بعض الوفود على ضرورة توضيح العلاقة بين مـشاريع المـواد               - ١٩

، التي تغطي المياه الجوفية المرتبطـة بمجـرى مـائي عنـدما تـشكل بحكـم علاقتـها                   ١٩٩٧واتفاقية  
: بالإمكـان أن تكـون مـشاريع المـواد       ف. المادية كلا لا يتجزأ وتتـدفق عـادة نحـو مـصب مـشترك             
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لهـا روابـط ضـعيفة بالميـاه      الـتي    على طبقات الميـاه الجوفيـة المحـصورة، أو الـشبكات             صرةمقت )أ(
أو أن تركـز علـى القواعـد     )ب(؛ ١٩٩٧السطحية، والتي لا تنـدرج في نطـاق أحكـام اتفاقيـة           

أو أن  ) ج(؛  ١٩٩٧القانونية المتعلقة باستخدام الميـاه الجوفيـة والـتي تختلـف عـن قواعـد اتفاقيـة                  
 . ركز خاص يجعلها تحظى بالأولوية على الاتفاقات الدولية الأخرىيفرد لها م

 
 مبدأ السيادة والسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية - ٤ 

ــاقتراح    - ٢٠ ــود ب ــق العامــل الرحبــت بعــض الوف ــام  فري ــة   ٢٠٠٥لع ــالموارد الطبيعي المعــني ب
ة الـدول علـى جـزء       والداعي إلى وضع مشروع مادة محددة تنص صـراحة علـى سـياد             المشتركة

 . طبقة المياه الجوفية الواقع في إقليمها
وأيدت وفود أخرى إيراد إشارة صريحة إلى مبدأ السيادة الدائمة على المـوارد الطبيعيـة                - ٢١

ديـسمبر  / كـانون الأول   ١٤ المـؤرخ    )١٧-د (١٨٠٣على النحو المبين في قرار الجمعيـة العامـة          
ة الــنص بوضــوح علــى أن الميــاه الجوفيــة ليــست  عــلاوة علــى ذلــك، أشــير إلى ضــرور. ١٩٦٢

 .للبشريةتراثا مشتركا 
 

 تعليقات محددة على بعض مشاريع المواد - ٥ 
 الديباجة )أ( 

إلى ضـرورة أن تراعـي دول طبقـات الميـاه الجوفيـة علـى          ) أ(اقترح أن تكون ثمة إشارة       - ٢٢
ــو الواجـــب  ــة؛    النحـ ــشروعية الدوليـ ــدولي والمـ ــانون الـ ــى  وإلى ) ب(القـ ــوطي، علـ ــدأ التحـ المبـ

 ١٨٠٣إلى قرار الجمعيـة العامـة       و) ج(ة اتفاقية التنوع البيولوجي؛     ـفقرة مشاة في ديباج    غرار
 ).١٧-د(
 

 نطاق هذه الاتفاقية - ١مشروع المادة  ) ب( 
 الميــاه الجوفيــة ــذه الميــاه وصــوا ةلــئن كــان ينبغــي إيــلاء الأولويــة لانتفــاع دول طبقــ - ٢٣

 إلى ضرورة أن تكـون الاحتياجـات البـشرية          ه أُشير ارا، مع مراعاة هشاشتها، فإن    وحمايتها وإد 
 .الحيوية اعتبارا إضافيا يحظى بالأولوية

، فإنـه أعـرب عـن رأي مفـاده          الحاليـة  بـصيغتها ) ب(ورغم ما أبدي مـن تأييـد للفقـرة           - ٢٤
ت العلاقـة   ير؛ وأث ـ ‘‘ثيرمـن المحتمـل أن يكـون لهـا تـأ          ’’ و‘‘ تأثير’’عبارتي  زيادة تكييف   ضرورة  
) ج(ن الأنـشطة المتوخـاة في الفقـرة الفرعيـة     لا تكـو كما ارتئـي أ . ‘‘الضرر ذي الشأن ’’بعبارة  

 .  المياه الجوفيةةما لها من علاقة بحقوق انتفاع دول أخرى من دول طبق مشمولة إلا بقدر
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  استخدام المصطلحات- ٢مشروع المادة  )ج( 
ــواردة في مــشروع المــادة  لاحظــت بعــض الوفــود أن ا  - ٢٥ ، بمــا فيهــا تعريفــا  ٢لتعــاريف ال
ســيما  بالــصيغة الــتي وردا ــا، ولا‘‘ شــبكة طبقــات الميــاه الجوفيــة’’و ‘‘ طبعــة الميــاه الجوفيــة’’

، هــي تعــاريف أوضــح مــن ‘‘إمكانيــة الاســتغلال’’وحــذف ‘ التــشكلات الجيولوجيــة’’إدراج 
 .  التقنية والقانونيةينالزاويت
لـتي تعـاد تغذيتـها وطبقـة        اي بعض الوفود، فإن التمييز بـين طبقـة الميـاه الجوفيـة              وفي رأ  - ٢٦

 .المياه التي لا تعاد تغذيتها ضروري، ويتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة
رى، إذ أشــارت خــكمــا لــوحظ أنــه لا ينبغــي اســتبعاد إمكانيــة تعريــف مــصطلحات أ  - ٢٧

ــعة م ـــ   ــة واسـ ــتخدام طائفـ ــود إلى أن اسـ ــبعـــض الوفـ ــل  طلحاصن المـ ــن قبيـ ــأثير’’ت مـ في ‘‘ التـ
والآثـار  ’’،  ١٣في مـشروع المـادة      ‘‘ التـأثيرات الـضارة   ’’و  ،  ١ مـشروع المـادة       من )ب( الفقرة
، ١٧في مــشروع المــادة  ‘‘ الــشأن والآثــار الــسلبية ذات ’’، ١٦في مــشروع المــادة  ‘‘ الــسلبية

 .تاج إلى توضيح قد يح١٩في مشروع المادة ‘‘ الضرر الجسيم’’ و
 

 الترتيبات الثنائية والإقليمية - ٣مشروع المادة  )د( 
 وكـذا إدراج كـل    ١ في الفقـرة      الـواردة  أيدت بعض الوفود الصيغة غير المحددة والمرنـة        - ٢٨

ــا      ــات وإبرامه ــشأن الترتيب ــاوض ب ــصلة في التف ــة ذات ال ــاه الجوفي ــة المي غــير أن عــدم  . دول طبق
د يمنـع الـدول الأخـرى مـن إبـرام الترتيبـات       في المفاوضـات بحـسن نيـة ق ـ     مشاركة بعض الـدول   

إلى حــد ’’والتمــست بعـض الوفــود الأخــرى توضــيحا بـشأن معــنى عبــارة   . اللازمـة فيمــا بينــها 
. ‘‘ترتيـب ’’؛ بينما أعربت وفود أخـرى عمـا يـساورها مـن شـك إزاء اسـتخدام عبـارة               ‘‘كبير

غي فيـه تـشجيع   بالوقت الذي ينوبدا أنه من غير اللائق إيلاء الأولوية للصكوك غير الملزمة، في        
 المماثلـة  ٣وبدل ذلك، أعرب عن تفضيل صيغة المـادة    . الدول على الدخول في اتفاقات ملزمة     

 . ١٩٩٧في اتفاقية 
وأكدت بعض الوفـود أهميـة ضـمان الانـسجام بـين مـشاريع المـواد والترتيبـات الثنائيـة                     - ٢٩

ــة ــش    . والإقليمي ــار م ــات في إط ــك الترتيب ــرام تل ــضمان إب ــارة    ول ــرح حــذف عب ــواد، اقت اريع الم
كمــا لــوحظ أنــه ســيكون أكثــر تماشــيا مــع المنطــق الــنص بوضــوح في   . ٢في الفقــرة ‘‘ تنظــر’’

 علـى   ٣ على أن المواءمة تسري على الاتفاقـات المقبلـة في حـين يقـصر تطبيـق الفقـرة                    ٢الفقرة  
 . الاتفاقات القائمة فعلا
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ئيـة والإقليميـة علـى الأحكـام العامـة لمـشاريع            واعتبرت إمكانيـة تـرجيح الترتيبـات الثنا        - ٣٠
 بـصورة أوضـح علـى أنـه في حالـة التعـارض            ٣المواد إمكانيـة مفيـدة؛ واقتـرح أن تـنص الفقـرة             

 . ترجح تلك الترتيبات على مشاريع المواد
 

 العلاقة مع الاتفاقيات والاتفاقات الدولية الأخرى - ٤مشروع المادة  )هـ( 
 كافـة الأطـراف في    ت لـن يكـون لهـا معـنى إلا إذا كان ـ           ١الفقـرة    نأبدي تعليق مفاده أ    - ٣١

 يبـدو أن ثمـة      هولاحـظ بعـض الوفـود أن ـ      .  أيـضا  ١٩٩٧الصك المزمع اعتماده أطرافا في اتفاقيـة        
؛ وأنـه مـن   ٤ من مشروع المادة    ٢ والفقرة   ٣ من مشروع المادة     ٣تداخلا وتعارضا بين الفقرة     

لمشار إليها في هذه الأخيرة تنظم مسائل أخرى غير الميـاه           غير الواضح ما إذا كانت الاتفاقات ا      
غــير أن بعــض .  أي تمييــز بــين الاتفاقــات الراهنــة والاتفاقــات المقبلــةلــيس هنــاكالجوفيــة؛ وأنــه 

 مـن   ٢ تـستخدم صـيغة الفقـرة        ٤ مـن مـشروع المـادة        ٢الوفود الأخرى رحبـت بكـون الفقـرة         
 .  من اتفاقية قانون البحار٣١١المادة 

 
 الانتفاع المنصف والمعقول - ٥مشروع المادة  )و( 

ــادة     - ٣٢ ــشروع المـ ــود بمـ ــت بعـــض الوفـ ــعها   ٥رحبـ ــتي وضـ ــصيغة الـ ــل  ال بالـ ــق العامـ فريـ
ــة  ٢٠٠٥ لعــام ــالموارد الطبيعي ــادئ المنــصوص عليهــا في  وفي معــرض التــذكير بــأن  . المعــني ب المب
ض علــى تلــك الاتفاقيــة،  قــد أثــارت مــشاكل أثنــاء التفــاو١٩٩٧ المماثلــة مــن اتفاقيــة ٥ المــادة

علــى الميــاه ‘‘ حقــوق المــشاطئين’’ق يــأعــرب عــن رأي مفــاده أنــه مــن غــير الملائــم تعمــيم تطب  
 .الجوفية
 اتفـاق بـين     إبـرام الـتي اقترحهـا المقـرر الخـاص، ارتئـي أن            ) ب( ٢وفيما يتعلق بـالفقرة      - ٣٣

قة مياه جوفيـة لا تعـاد       دول طبقة المياه الجوفية ينبغي أن يكون شرطا مسبقا لأي استخدام لطب           
تغذيتها، وإلا فإن الاستخدام الانفرادي من شأنه أن يتسبب في تقليص الفوائد الـتي يحتمـل أن                  

 .تجنيها بقية دول طبقة المياه الجوفية
 

 العوامل ذات الصلة بالانتفاع المنصف والمعقول - ٦مشروع المادة  )ز( 
بين الانتفاع المنصف والمعقول، فإنـه أعـرب    ٥نظرا للتمييز الذي يقيمه مشروع المادة        - ٣٤

 كلما أمكـن إلى العوامـل الـتي تـسري علـى         ٦عن رأي مفاده أنه ينبغي أن يشير مشروع المادة          
وفيما يتعلق بالعوامل المحددة، ارتئي إيلاء اعتبار خاص للخـصائص والاسـتخدامات            . كل مبدأ 
لـوحظ بـأن عـدم ممارسـة دولـة مـن        كمـا   . كل طبقة مياه جوفية؛ ولصون جودة الميـاه       بالخاصة  
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لحقها في الانتفاع بطبقة ميـاه جوفيـة لا ينبغـي أن يمـس بحـق بقيـة دول              دول طبقة المياه الجوفية   
 .طبقة المياه الجوفية في الانتفاع ا بدعوى أن ذلك الانتفاع من شأنه أن يكون مجحفا

 
 الالتزام بعدم التسبب في ضرر - ٧ مشروع المادة ) ح( 

كعتبـة للحـد الأدنى؛    ‘‘ ذي الـشأن  ’’الضرر   ربت بعض الوفود عن تأييدها لاستبقاء     أع - ٣٥
غير أنه أشير إلى أنه سـيكون مـن         . فهو مصطلح مألوف استخدم في عدد من الصكوك الدولية        

ما لم يتم تحديد أنواع معينة مـن        ‘‘ الضرر ذي الشأن  ’’الصعب الاتفاق على مصطلح من قبيل       
ذي ’’ أن الـضرر     ملاحظـة ،  ‘‘الـضرر ’’د الأخـرى تخفـيض عتبـة        وفـضلت بعـض الوفـو     . الضرر
.  بالنـسبة لطبقـات الميـاه الجوفيـة الـتي لا تعـاد تغذيتـها               لا سـيما  عتبة مفرطـة في العلـو،       ‘‘ الشأن

 غـير   ٢في الفقـرة    ‘‘ الأنشطة الأخـرى  ’’التي تنعت   ‘‘ تأثير  ’’وأعرب عن رأي مفاده أن عبارة       
 . ضرورية ومثيرة للبس

ــا - ٣٦ ــالفقرة  وفيم ــق ب ــة      ٣ يتعل ــصيل الأحكــام المتعلق ــود مواصــلة تف ــضلت بعــض الوف ، ف
وبمـا أن التعـويض     . بالتعويض عن الضرر الذي يلحق دولة أخرى من دول طبقـة الميـاه الجوفيـة              

يثــور في حالــة يحــدث فيهــا الــضرر رغــم اتخــاذ كافــة تــدابير الوقايــة ولا تترتــب عليــه مــسؤولية  
واعترضـت وفـود أخـرى علـى إمكانيـة أن           .  التفـاهم في الفقـرة     الدولة، فإنه ارتئي توضيح هـذا     

تكـون مـسألة التعـويض موضـوع مناقـشة بــين الأطـراف المعنيـة؛ فهـذا النـهج لا يراعـي التقــدم           
الذي أحرزته اللجنـة بـشأن مـسألة التعـويض في الـسنوات الأخـيرة، بمـا في ذلـك التقـدم الـذي                        

 حالـة الــضرر العــابر للحـدود النــاجم عــن   أحرزتـه في مــشاريع موادهــا بـشأن توزيــع الــضرر في  
ــرح أن الأنــسب صــوغ التعــويض عل ــ  .أنــشطة خطــرة  ــدأ  واقت ــدفع ’’ى أســاس مب . ‘‘الملــوث ي

 .أشير إلى ضرورة صوغ الالتزام بتقديم التعويض في عبارات ملزمة بل
وأيدت بعـض الوفـود النـهج الـذي اقترحـه المقـرر الخـاص، ملاحظـة أن مـسائل التبعـة                      - ٣٧

كمـا أدلي بـرأي يـدعو إلى حـذف          . لية تم تناولها على النحو الملائم في صـكوك أخـرى          والمسؤو
 . برمتها٣الفقرة 
 بصورة واضحة على أن دولـة طبقـة الميـاه الـتي     ٧واقترح أيضا أن ينص مشروع المادة   - ٣٨

تمارس حقهـا في الانتفـاع بطبقـة ميـاه في حـد ذاـا، دون أن تتخـذ أي تـدابير أخـرى لهـا آثـار                    
طبقـة الميـاه الجوفيـة، حـتى وإن     لبية لا ينبغـي اعتبارهـا متـسببة في ضـرر ذي شـأن لبقيـة دول                 س
 . تكن دول طبقة المياه الجوفية الأخرى تمارس حقوقها لم
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 مشاريع مواد أخرى ) ط( 
التبــادل المنــتظم  (٩أيــدت بعــض الوفــود المبــادئ المنــصوص عليهــا في مــشروع المــادة    - ٣٩

؛ وأيـدت اسـتخدام عبـارة    )الرصـد  (١٠؛ والصيغة الحالية لمـشروع المـادة    )للبيانات والمعلومات 
؛ وأيـدت الالتزامـات   )منع التلوث وخفضه والسيطرة عليـه   (١٤في مشروع المادة    ‘‘ تشجع  ’’

 ١٧، وكــذلك مــشاريع المــواد )تقيـيم الآثــار المحتملــة للأنـشطة   (١٦الـواردة في مــشروع المــادة  
حـالات   (١٩ ؛ و )المساعدة العلمية والتقنية للدول الناميـة      (١٨  و ؛)ابهالأنشطة المزمع القيام    (

كمـا اقتـرح أن يـدرج حكـم بـشأن           ). اعات المـسلحة  نـزالحماية في وقت ال    (٢٠ ؛ و )الطوارئ
 . اللجوء إلى التحكيم وأحكام مفصلة بشأن الإطار المؤسسي للتعاون

الالتزام العـام    (٨وع المادة    مشر فيإعادة النظر   : واقترحت بعض الوفود الأخرى أيضا     - ٤٠
 مــا دام يحتمــل أن ١٠ مــن مــشروع المــادة ١في الفقــرة ‘‘ متــسقة’’؛ وحــذف كلمــة )بالتعــاون

تفهم على أا تفرض معايير ومنهجيات للرصد واجبة التطبيق عالميا؛ وإيـراد إشـارة صـريحة في              
اد لا تفرض التزامـات     إلى أن مشاريع المو   ) حماية مناطق التغذية والتصريف    (١٣مشروع المادة   

، ١٧  و١٦على غير الأطراف؛ وإدراج أحكام أكثـر تفـصيلا، فيمـا يتعلـق بمـشروعي المـادتين                
، على اعتبـار أن تقيـيم الأثـر البيئـي ينبغـي أن       ١٩٩٧ من اتفاقية    ١٩ إلى   ١١على منوال المواد    

رت اسـتبقاء    جوانب تتعلق بنقـل التكنولوجيـا، وبـر        ١٨يكون إلزاميا، وتضمين مشروع المادة      
مشروع المادة بأكمله بكونـه يـستند إلى القـانون الـدولي للتنميـة الـذي يقـر بـأن العلاقـات بـين               

ع و وأن الحمايــة المخولــة بموجــب مــشر؛الــدول ينبغــي أن تراعــي اخــتلاف مــستويات تنميتــها 
ل ينبغـي أن تـشمل أشـكا   ) البيانات والمعلومـات الحيويـة للـدفاع أو الأمـن الـوطنيين      (٢١المادة  

 .الحماية المستندة إلى المصلحة الوطنية، وأن تغطي الأسرار الصناعية والملكية الفكرية
، أعربـت عـدة وفـود عـن تفـضيلها صـيغة أقـوى وإن                ١٤وفيما يتعلـق بمـشروع المـادة         - ٤١

كانت تقر بالأولوية التي يتبوأها منع التلوث والحد منه ومكافحته، وشـددت علـى أهميـة إيـراد              
وارتـأت بعـض    . الـذي اقترحـه المقـرر الخـاص       ‘‘ النهج التحـوطي  ’’طي بالمقارنة مع    المبدأ التحو 

الوفود الأخرى أن النـهج الـذي اتبعـه المقـرر الخـاص ـج أكثـر واقعيـة ولا يـشكل عائقـا أمـام                          
 . النشاط الاقتصادي والعلمي

 
 شكل الصك الختامي - ٦ 

لجنـة في المرحلـة الراهنـة مـن         اتفقت بعض الوفـود مـع المقـرر الخـاص علـى أن تركـز ال                - ٤٢
أعمالها على الجوهر دون مساس بالـشكل الختـامي؛ ويمكـن تكييـف الـصيغة تبعـا لمـا يقـع عليـه                  

ــة المطــاف  ــار في اي ــدو و    . الاختي ــواد يب ــود أخــرى أن عــرض مــشاريع الم ــه كولاحظــت وف أن
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ن بعـض   بـل إ  . لزمالمصك  شكل ال  يفسح اال لأي شك في أن الشكل الختامي المفضل هو          لا
 . خيارها المفضل هو شكل اتفاقية إطارية أنالوفود أعربت عن

 اعتبار هام ينبغي مراعاته في اتخـاذ قـرار          ١٩٩٧وارتأت بعض الوفود أن مركز اتفاقية        - ٤٣
بــادئ الــتي تكتــسي طــابع التوصــية     وبالتــالي، فــإن ثمــة تفــضيلا للم   . بــشأن الــشكل الختــامي  

 في المفاوضات الثنائية أو الترتيبـات الإقليميـة بـدل وضـع             للمبادئ التوجيهية لمساعدة الدول    أو
علاوة علـى ذلـك، ونظـرا لأن أعمـال اللجنـة بـشأن الموضـوع لا ترقـى إلى مرتبـة                      . صك ملزم 

وأعربـت بعـض الوفـود تفـضيلها     . التدوين، فإن الأنسب فيما ارتئي اختيـار شـكل مـواد معلنـة            
 .يع الدول في منطقة معينة جمدىلصوغ اتفاقية إقليمية نموذجية تكون مقبولة ل

 
 اعات المسلحة على المعاهداتنـزآثار ال -باء  

 مقدمة - ١ 
٤٤ -  لئن هـا الـسابعة والخمـسين بـشأن              نئت اللجنة على العمل الذي اضطلعت بـه في دور

وشـجعت اللجنـة علـى      .  إلى أنه لا يزال مـن المـتعين القيـام بالـشيء الكـثير              يرشالموضوع، فإنه أ  
ــا ــستقب   اعتمـ ــوع في المـ ــشأن الموضـ ــك بـ ــشروع صـ ــبد مـ ــود   . ل القريـ ــض الوفـ ــت بعـ وأعربـ
 .يساورها من شكوك بشأن جدوى الموضوع عما
 يلـزم   هولوحظ أنـه لمـا كـان الموضـوع يطغـى عليـه الفقـه وكانـت الممارسـة قليلـة، فإن ـ                      - ٤٥

تفقـت عـدة   وا. دراسة ممارسة الدول في جملة من النظم القانونية قبـل تحديـد أي معـايير مقبولـة         
عمم على الدول الأعضاء طلب خطي للمعلومات، ربما في شـكل           يوفود مع الطرح القائل بأن      

 .كما أثني على الأمانة العامة لمذكرا بشأن الموضوع. استبيان
 

 ملاحظات عامة - ٢ 
لقي تأييدا عاما رأي المقـرر الخـاص الـداعي إلى أن يكـون الموضـوع جـزءا مـن قـانون                       - ٤٦

كما أعرب عن تأييد سياسـة توضـيح        . ، لا جزءا من القانون المتعلق باستخدام القوة       المعاهدات
اعات المـسلحة علـى المعاهـدات وتـشجيع أمـن العلاقـات             نــز الوضع القانوني فيما يتعلق بآثـار ال      

ع اسـتمرارية الالتزامـات التعاهديـة أثنـاء         يالقانونية بين الدول؛ كما أيـد الاقتـراح القائـل بتـشج           
وفي الوقـت   . المسلح في الحالات التي لا تكون ثمـة حاجـة حقيقيـة إلى التعليـق أو الإـاء                 اع  نـزال

اع المسلح على معاهدة سـيتوقف كـثيرا علـى الأحكـام            نـزذاته، أعرب عن رأي مفاده أن أثر ال       
 .المحددة في تلك المعاهدة، وعلى طبيعتها والظروف التي أبرمت فيها
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ترحيــب ــج المقــرر الخــاص المتمثــل في الــسعي إلى تحقيــق وبالإضــافة إلى ذلــك، لقــي ال - ٤٧
رغم أنـه لـوحظ أن الإشـارة الحرفيـة           ،)١(١٩٦٩التوافق مع اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام        

وفي الوقـت ذاتـه، لـوحظ أن الموضـوع     . إلى مواد معينة من الاتفاقية قد لا يكون ملائمـا دائمـا    
ون الــدولي الأخــرى، مــن قبيــل القــانون الــدولي الإنــساني، يـرتبط ارتباطــا وثيقــا بمجــالات القــان 

وشـجع المقـرر الخـاص علـى النظـر في تلـك العلاقـات        . والدفاع عن النفس، ومـسؤولية الـدول   
 .في تقريره

 
 النطاق - ١مشروع المادة  - ٣ 

أعربت بعض الوفـود عـن تأييـدها إدراج المعاهـدات الـتي تبرمهـا المنظمـات الدوليـة في            - ٤٨
 تلــك المنظمــات تتــأثر بتطبيــق المعاهــدات وقــت الحــرب ومادامــت تالموضــوع، مــا دامــنطــاق 

ــد تترت ــ   ــا ق ــة ذا ــة أو المنظم ــانوني      بالدول ــاء غــير الق ــق أو الإ ــسؤولية نتيجــة التعلي ــا م  عليه
وأعربـت وفـود أخـرى عـن تفـضيلها حـصر نطـاق عمـل اللجنـة في                   . لالتزامات تعاهدية معينـة   
ام السعي إلى إدراج المنظمات الدولية في مشاريع المواد مـن شـأنه أن          د الاتفاقات بين الدول ما   

 .يجعل هذه المواد أكثر تعقيدا وربما أصعب تدبيرا
وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كان ينبغي أن تشمل مشاريع المواد المعاهدات النافذة وقـت                - ٤٩
دات التي لم تـدخل بعـد حيـز        اع المسلح وحدها أو ما إذا كان ينبغي أن تشمل أيضا المعاه           نـزال

 مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات           ٢٥النفاذ، فإنه أعرب عن رأي مفاده أنه لما كانت المـادة            
تجيز التطبيق المؤقت للمعاهدات، فإنه يبدو من المستصوب أن تسري مشاريع المواد أيضا علـى               

اق الموضـوع يـشمل     كمـا أعـرب عـن تفـضيل جعـل نط ـ          . المعاهدات التي يجـري تطبيقهـا مؤقتـا       
اع المــسلح، مــا دامــت تلــك المعاهــدات تغطــي نـــزالمعاهــدات الــتي لا تــصبح نافــذة إلا خــلال ال
 . عدا إذا تعذر ذلك حقاهاطائفة واسعة من المواضيع وينبغي إنفاذ أحكام

 
  استخدام المصطلحات- ٢مشروع المادة  - ٤ 

). ب(الـوارد في الفقـرة      ‘‘ لمسلحاع ا نـزال’’أعرب عن طائفة من الآراء بشأن مصطلح         - ٥٠
اع نــز اع المسلح غير الدولي، ارتئي أن تسري مشاريع المـواد علـى أي              نـزففيما يتعلق بإدراج ال   

. مــسلح، ســواء كــان دوليــا أو غــير دولي، بــصرف النظــر عمــا إذا كانــت الحــرب معلنــة أم لا  
ــن ال   ــدة م ـــزوأشــير إلى أن الموجــة الجدي ــة،   ن ــسلحة غــير الدولي ــسنوات الأخــيرة،  اعات الم في ال

. اعات علـى المعاهـدات الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف     نـزتستدعي المزيد من التفكير في أثر تلك ال       

__________ 
 )١( United Nations, Treaty Series, vol. 1155, p. 331. 
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وارتئيــت الاســتعانة بــالتعريف الــذي وضــعته المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الــسابقة في 
 .)٢(تاديتشقضية 
اعات المسلحة الداخليـة مـن نطـاق        ـزنوأعربت عدة وفود عن رأي مفاده أن تستبعد ال         -٥١

اع والـدول   نــز المواد لأـا تعـدم أي أثـر علـى المعاهـدات المبرمـة بـين الـدول الـتي يجـري فيهـا ال                        
مــن شــأنه أن يعــرض ‘‘ اع المــسلحنـــزلل’’وارتئــي في جملــة أمــر أن التعريــف الواســع . الأخــرى

مسألة الكيفية التي ينبغـي تعريـف   للخطر العلاقات التعاهدية بدل أن يعززها، ما دام يثير حتما        
اعات ا والكيفية التي يمكن أن تتأكد ا الدولة الطـرف الأخـرى ممـا إذا كـان ذلـك                    نـزتلك ال 

ـــزال ــرح لل   . اع قائمــان ــوحظ أن التعريــف المقت ـــزعــلاوة علــى ذلــك، ل اع المــسلح يتجاهــل أن  ن
ل تمـانع أحيانـا في الإقـرار بأـا     المتحاربين كثيرا ما يمـانعون في الإقـرار بحالـة الحـرب، وأن الـدو            

 .اعا مسلحانـزتخوض 
ــة’’وشملــت الاقتراحــات الأخــرى اســتخدام عبــارة    - ٥٢ الــتي وردت في ‘‘ الأعمــال العدائي

اع نــز  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، أو النظر في إمكانيـة وضـع مفهـوم أوسـع لل          ٧٣المادة  
ــوارد في الفــصل الرا     ــوم ال ــك المفه ــل ذل ــن قبي ــر   م ــن تقري ــع م ــني   ب ــستوى المع ــع الم ــق الرفي الفري

؛ أو استخدام معيار قانوني صرف يطبق علـى الحالـة الفعليـة             )٣(بالتهديدات والتحديات والتغيير  
اع؛ واعتماد صـيغة أبـسط تـنص علـى أن           نـزولا يكون متوقفا على اعتراف المشاركين بوجود        

لان حــرب أم لم يكــن، أو اعتمــاد اعات المــسلحة، ســواء كــان ثمــة إعــنـــزالمــواد تــسري علــى ال
اعات المسلحة غير الدوليـة، أو لا تـورد أي   نـزاعات المسلحة الدولية والنـزصيغة لا تفرق بين ال   

 .العمليات المسلحة؛ أو عدم إدراج أي تعريف بتاتا‘‘ طبيعة أو مدى’’إشارة إلى 
ــد     - ٥٣ ــبعض التأيي ــضا ب ــف وحظــي أي ــضمين التعري ــسكري  ت ، وإن  حــالات الاحــتلال الع
تقترن بعنف مسلح أو عمليات عسكرية طويلة الأمد، وحالات الحصار والأقـاليم الخاضـعة               لم

 . للإدارة الدولية
 

 الإاء أو التعليق التلقائي - ٣مشروع المادة  - ٥ 
اع مـسلح لا ينـهي   نــز القائـل بـأن انـدلاع      أعربت عدة وفـود عـن اتفاقهـا مـع الطـرح            - ٥٤
وارتئي أن التقيد بـذلك المبـدأ مـن شـأنه أن يـسهم في اسـتقرار       . عاهداتيعلق تلقائيا نفاذ الم    أو

__________ 
 /تـشرين الأول  ٢،الاستئنافية ةرــ الدائ).DULE(‘‘ دولــي’’المدعى العام ضد تاديش المدعو      ،  IT-94-1القضية   )٢( 

ــوبر  ــرة ICTY JR 352 1، )١٩٩٥-١٩٩٤ (١٩٩٥أكت ــضا  ٧٠، الفق  International Legal، وانظــر أي

Material) I.L.M( ،)٣٢، الصفحة )١٩٩٦. 
 .Corr.1، و A/59/565انظر الوثيقة  )٣( 
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، وأنـه   ‘‘العقـد شـريعة المتعاقـدين     ’’العلاقات التعاهديـة، بـالالتزام بالمبـدأ الأساسـي القائـل بـأن              
وحــسب رأي آخــر، فــإن المــادة . يــشكل في حــد ذاتــه منطلقــا موعــة مــشاريع المــواد برمتــها 

. ٧ إلى ٤ا في مــشاريع المــواد  م مبــدأ الاســتمرارية وارد ضــمن  ليــست ضــرورية قطعــا، مــا دا   
الوقت ذاته، اقترحت الإشـارة علـى سـبيل التوضـيح إلى أن الاسـتمرارية الـضمنية لا تـؤثر                     وفي

اع المـسلح باعتبـاره القـانون الخـاص الـذي يـسري وقـت الحـرب،         نــز على الموقف مـن قـانون ال    
 .ريان المتزامن لعدة معاييرحتى وإن كانت الاستمرارية توحي ضمنا بالس

ــك الاســت      - ٥٥ ــود شــكها في أن تكــون تل ــدة وف ــدت ع ــة  وأب ــات التعاهدي مرارية في العلاق
 وإن كانـت ثمـة ممارسـة مقنعـة       ترسخت كمبدأ من مبادئ القانون الدولي، وارتئي أنه حـتى          قد
. اقعي فيمـا يبـدو    يتعلق باستمرارية المعاهدات، فإن إقرار مبدأ عام بالاستمرارية أمر غير و           فيما

ــدلاع ال   ــإن ان ــك، ف ــى ذل ـــزعــلاوة عل ــسبب فعــلا في إــاء   اع المــسلح، في حــالا ن ــة، يت ت معين
تعليق معاهدة تلقائيا، كما هو الأمر مثلا في حالة معاهدة سياسية ثنائيـة أو معاهـدة تحـالف                  أو

 عـن   كمـا أيـدت بعـض الوفـود اقتـراح المقـرر الخـاص الـداعي إلى الاستعاضـة                  . عسكري ثنائيـة  
 . ، حتى يكون هذا الحكم أقل قطعا‘‘بالضرورة’’بعبارة ‘‘ تلقائي’’عبارة 
وأعـرب عـن    . كما أعرب عن تأييد اقتراح توضيح موقـف الأطـراف الثالثـة في الـنص               - ٥٦

اع قـد   نــز يـة فيمـا يتعلـق بدولـة ثالثـة غـير طـرف في ال               ئرأي مفاده أن مسألة آثار الأعمال العدا      
ة، مــا دام قــانون المعاهـدات قــد نــص فعـلا علــى أســباب إــاء   تـستدعي وضــع قواعــد خاص ـ  لا

 .  عارضة أو تغيير جوهري في الظروفء، من قبيل استحالة وفاهاأو تعليق نفاذمعاهدة 
 

 اع المسلحنـزدلائل قابلية المعاهدات للإاء أو التعليق في حالة ال - ٦ 
 ١الفقرة  )أ( 

ــار الن    - ٥٧ ــد معي ــود عــن تأيي ــن     أعربــت بعــض الوف ــا إذا كانــت معاهــدة م ــد م ــة في تحدي ي
ولـوحظ أن الالتزامـات التعاهديـة    . اع مـسلح نــز المعاهدات قـد أيـت أو علقـت عنـد انـدلاع       

هي التزامات تعاقدية أساسـا وأن النيـة الكامنـة وراء عقـد لهـا تـأثير علـى مـدى نفـاذه وطريقـة                         
وأشـير إلى أنـه عنـدما       . وأعربت وفود أخـرى عمـا يـساورها مـن شـك إزاء معيـار النيـة                . نفاذه

 . اع المسلحنـزتبرم الدول معاهدة، فإا عموما لا تتوقع أو تضع ترتيبات لتطبيقها أثناء ال
ــرب - ٥٨ ــضاوأعـ ــد   أيـ ــن تأييـ ــاة عـ ــها  مراعـ ــوعها وغرضـ ــدة وموضـ ــة المعاهـ ــن .  طبيعـ ومـ

 الاقتراحات الأخرى مراعاة الأعمال التحـضيرية للمعاهـدة، وظـروف إبرامهـا، وطـابع أحكـام               
معينة منها، والكيفية التي طبقت ا سابقا، والحالة القائمة بعد اندلاع الحرب، وكـذا اشـتراط                

 .النية الصريحة للأطراف
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 ٢من الفقرة ) أ(الفقرة الفرعية  )ب( 
وأعرب عن رأي مفاده أنه لما كانت المعاهدات، بـصفة عامـة، لا تتـضمن أي إشـارة،       - ٥٩

اع مـسلح، فـإن    نــز ا يتعلق بإاء المعاهدة أو تعليقها في حالـة          ولو ضمنية، إلى نية الأطراف فيم     
الإجــراء الــلازم اتخــاذه للتأكــد ممــا إذا كــان ثمــة اتفــاق بــين الأطــراف في هــذا الــصدد لا يمكــن   

 مــن اتفاقيــة فيينــا لا تــسري في ٣٢ و٣١للمعاهــدة، وبالتــالي فــإن المــادتين ‘‘ تفــسيرا’’اعتبــاره 
 .هذه الحالة

 
 ٢من الفقرة ) ب(فرعية الفقرة ال )ج( 

 عـاملا في    ومـداه اع المـسلح    نــز وأعربت بعض الوفود عن شكها في أن تكون طبيعـة ال           - ٦٠
 .اعنـزتحديد نية الأطراف وقت إبرام المعاهدة، ما دامت تلك النية سابقة لاندلاع ال

 
 ملاحظات عامة )د( 

يـق أو الإـاء، فـإن أيـا مـن           ولوحظ أنه رغم أن مـشاريع المـواد تـشير إلى إمكانيـة التعل              - ٦١
ــة  ــاء     الأحكــام اللاحق ــق أو الإ ــة للتعلي ــائج القانوني ــالي أن  . لا تحــدد صــراحة النت ــي بالت وارتئ

 .مشروع المادة يحتاج إلى المزيد من التفصيل، بما في ذلك تقسيمه إلى عدة أحكام
 : على النحو التالي٤واقترحت إعادة صياغة مشروع المادة  - ٦٢

تبينت من المعاهدة نية الأطـراف فيمـا يتعلـق بإـاء المعاهـدة أو تعليقهـا في            إذا   - ١’’ 
 العـبرة   اع المسلح، أو إذا أمكن استنتاج تلك النيـة مـن تفـسير المعاهـدة، فـإن                نـزحالة ال 
 .تلك النيةتكون ب

 معاهــدة فيمــا يتعلــق بإائهــا  وفي أي حالــة أخــرى، تتحــدد نيــة الأطــراف في  - ٢ 
اع المسلح، عندما يقوم خلاف بين الأطـراف في هـذا الـصدد،             نـزلة ال تعليقها في حا   أو

لتحـــضيرية للمعاهـــدة يجـــوز أن تكـــون مـــن بينـــها الأعمـــال اوبـــأي وســـائل معقولـــة 
 .ظروف إبرامها أو

في أي وقـت،   بالتراضـي ليس فيما سبق ما يمس بـأي قـرار يتخـذه الأطـراف،         - ٣ 
 .‘‘ودون إخلال بالقواعد الآمرة
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 الأحكام الصريحة بشأن نفاذ المعاهدات - ٥لمادة مشروع ا - ٧ 
 ١الفقرة  )أ( 

وارتأت عدة وفود الإشارة في حكم إلى المبدأ الذي أعلنت عنه محكمة العـدل الدوليـة        - ٦٣
 والـذي مفـاده أن بعـض        )٤(  مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها      في فتواها بشأن  

اع المـسلح، فـإن     نــز عن الـسريان وقـت ال      وإن كانت لا تتوقف   حقوق الإنسان والمبادئ البيئية     
اع المـسلح والـذي   نــز تطبيقها يتحدد بقاعدة التخصيص الـسارية، أي القـانون الـساري علـى ال             

 .وضع لتنظيم سير الأعمال العدائية
 

 ٢الفقرة  )ب( 
 توخيـا  أعرب عن رأي مفاده أن هذه المادة ليست المكـان المناسـب لهـذه الفقـرة، وأنـه       - ٦٤

 .للوضوح، يمكن إدراجها في مادة مستقلة
 

 اع المسلحنـزالمعاهدات المتعلقة بسبب اللجوء إلى ال - ٦المادة  - ٨ 
 عن تأييد الطرح القائل بأنه مـن غـير المعقـول افتـراض أن المعاهـدة الـتي تـشكل                     أعرب - ٦٥

 معاهــدة هــي ناع مــسلح، والـتي تكــون لاحقــا موضـوع إجــراءات مــا وفقـا للقــانو   نـــزأساسـا ل 
وفي رأي آخر، رغـم أن مـشروع المـادة يبـدو أنـه مجـرد تطبيـق لمبـدأ نـص عليـه فعـلا في             . لاغية

 طابعه الزائد، فإن الحكم ينم عـن تكـرار مـستقل درءا لكـل افتـراض       تم، ومن ٣مشروع المادة   
 .اع مسلح هي معاهدة لاغية وباطلةنـزيفيد بأن المعاهدة التي تسبب في 

 
 وغرضها فاذ المعاهدات بناء على المؤدى الضروري لموضوعهان - ٧دة امشروع الم - ٩ 

 ١الفقرة  )أ( 
ــرة     - ٦٦ ــاده أن الفقـ ــن رأي مفـ ــرب عـ ــة لأن المعا ١أعـ ــير دقيقـ ــا    غـ ــاة فيهـ ــدات المتوخـ هـ
 . اعنـزخلال ذلك ال‘‘ تصبح نافذة’’اع المسلح بل ترأثناء ال‘‘ تستمر في النفاذ’’ لا
 

 ٢الفقرة  )ب( 
. ج قائمـة إرشـادية بالمعاهـدات      ا عدة وفود عما يساورها مـن شـكوك إزاء إدر          أعربت - ٦٧

 وأن المعاهـدات لا تنـدرج تلقائيـا في     لا سـيما   للخـلاف،    اولوحظ أن ذلك النهج سيكون مثار     

__________ 
 Legality of the Threat or Use of Nuclear، )فتـوى مـشروعية التهديـد بالأسـلحة النوويـة أو اسـتخدامها      ( )٤( 

Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, at para 25. 
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فئة مـن عـدة فئـات، وأن ثمـة حاجـة إلى توجيـه واضـح في ممارسـة الـدول والاجتـهاد القـضائي                  
وارتئي أن الأفيـد، في توجيـه الـدول،     . دات المذكورة في الفقرة    إدراج معظم فئات المعاه    لتأييد

تعداد العوامل التي قد تفضي إلى استنتاج أن معاهدة أو بعـضا مـن أحكامهـا ينبغـي أن تـستمر                     
ـــز ةفي الــسريان أو أن تعلــق أو تنــهى في حال ــ كمــا اقتــرح أن الأفــضل أن تــدرج  . اع مــسلحن
 .لمثال ليس إلاّالقائمة في الشرح، وأن تورد على سبيل ا

، أعـــرب عـــن تفـــضيل إدراج )٢(مـــن الفقـــرة ) ب(بـــالفقرة الفرعيـــة  وفيمـــا يتعلـــق - ٦٨
ــد ــا   االمعاه ــة له ــشئة لحــدود أو المعدل ــل      . ت المن ــن قبي ــات، م ــرح أن تكــون بعــض الفئ ــا اقت كم

أكثــر تحديــدا،  ) ز(، الــواردة في الفقــرة الفرعيــة   ‘‘المعاهــدات الــشارعة المتعــددة الأطــراف   ’’
ن الـشك فيمـا إذا كـان ينبغـي أن تـدرج في القائمـة أصـلا بعـض الفئـات، مـن قبيـل                      وأعرب ع 

وفي اقتــراح آخــر، أشــير إلى إمكانيــة إدراج ميثــاق الأمــم المتحــدة،  . المعاهــدات المتعلقــة بالبيئــة
 . منه١٠٣سيما المادة  ولا
 

 طريقة التعليق أو الإاء - ٨مشروع المادة  - ١٠ 
نه من غير الواضح مـا إذا كـان ينبغـي تنـاول مفهـومي التعليـق                 أعرب عن رأي مفاده أ     - ٦٩

 . والإاء في مادة واحدة، ما دامت آثارهما القانونية قد تتباين
 

 استئناف المعاهدات المعلقة - ٩مشروع المادة  - ١١ 
لوحظ أنه إذا كـان مـن المنطقـي العـودة إلى التطبيـق الكامـل للمعاهـدة المعنيـة، عنـدما                       - ٧٠

الظـروف الـتي أدت إلى تعليـق معاهـدة، فـإن الأطـراف قـد تكـون لهـا عمليـا آراء مختلفـة                تنتفي  
 .يلزم تسويتها باتفاق

 
 شرعية تصرف الأطراف - ١٠مشروع المادة  - ١٢ 

أيــدت بعــض الوفــود رأي المقــرر الخــاص القائــل بأنــه ينبغــي ألا تتنــاول مــشاريع المــواد  - ٧١
 أن الموضـوع مـستقل عـن شـرعية اسـتخدام القـوة، وأن       وأشـير إلى  . اعات المـسلحة  نـزشرعية ال 

إاء معاهدة أو تعليقها بناء على ادعاء استخدام القوة بصورة غير مشروعة قـد يجـافي اسـتقرار     
 .العلاقات التعاهدية

ودعت وفود أخرى إلى إعادة النظـر في هـذه الأحكـام مـا دامـت مـشروعية اسـتخدام               - ٧٢
وأشـير إلى أن الدولـة الـتي تتـصرف في إطـار             . لعلاقـات التعاهديـة   القوة لهـا بالفعـل تـأثير علـى ا         

ممارســة حــق الــدفاع عــن الــنفس أو وفقــا لقــرار لــس الأمــن ينبغــي أن يكــون بإمكاــا إــاء   
وبـالعكس مـن ذلـك، فـإن الدولـة الـتي تـستخدم              . المعاهدات المنافية لذلك الحق أو ذلك القرار      
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ضحية ال ـكـون في نفـس وضـع الدولـة          تحـدة لا يجـوز أن       القوة بصورة تنتـهك ميثـاق الأمـم المت        
وأعرب عـن القلـق مـن أن تفـسر تلـك المـادة بأـا تخـول للدولـة المعتديـة حـق تعليـق                          . لأعمالها

واقتـرح أيـضا    . ها، مما يساعدها على التمـادي في عملـها غـير المـشروع            ئمعاهدات معينة أو إا   
 .١٩٨٥نون الدولي لعام النظر في الأحكام ذات الصلة من قرار معهد القا

 
 قرارات مجلس الأمن - ١١مشروع المادة  - ١٣ 

 قد يثير الجدل بشأن ما إذا كـان يجـوز لـس             ةع الماد و رأي مفاده أن مشر     عن أعرب - ٧٣
 .الأمن أن ينهي أو يعلق الالتزامات التعاهدية، وهو ما ينبغي ألا تتناوله مشاريع المواد

 
 دوليةمسؤولية المنظمات ال - جيم 

 تعليقات عامة - ١ 
رحبـت الوفــود بــالتقرير الثالـث للمقــرر الخــاص عــن الموضـوع، وكــذا بمــشاريع المــواد     - ٧٤

 . والشروح التي اعتمدا اللجنة في دورا السابعة والخمسين
ــة       - ٧٥ ــة وقل ــوع المنظمــات الدولي ــسبب تن ــود أن الموضــوع معقــد ب ولاحظــت بعــض الوف

 عن الأمل في أن تزود الدول والمنظمـات الدوليـة المقـرر الخـاص               أعربو. الممارسة ذات الصلة  
ن الممارسـة الوطنيـة والاجتـهاد القـضائي لإدراجهـا           ع ـولجنة القانون الدولي بالمزيد مـن الأمثلـة         

 . وحذرت اللجنة من مغبة الاتكال كثيرا على ممارسة الجماعة الأوروبية. في الشروح
هج الــذي اتبعتــه اللجنــة في صــوغ مــشاريع المــواد  وأعربــت عــدة وفــود عــن تأييــد الن ــ - ٧٦

 ،)٥( دوليــاة المتعلقــة بمــسؤولية الـدول عــن الأعمــال غــير المــشروع ٢٠٠١  عــاماسـتنادا إلى مــواد 
وأعـرب عـن القلـق       .رغم أا لا تصلح إلا كمنطلق عند النظر في مـسؤولية المنظمـات الدوليـة              

 الـسابعة والخمـسين تفـرط في محاكـاة المـواد      من أن مشاريع المواد التي سبق اعتمادها في الدورة      
 . المتعلقة بمسؤولية الدول

تراحــات أخــرى فيمــا يتعلــق بالعمــل المقبــل بــشأن مــشاريع  قوقــدم عــدد مــن الوفــود ا - ٧٧
اسـتبعاد  و) ب(قصر الموضوع على المسائل المتعلقة تحديدا بالمنظمـات الدوليـة؛        ) أ(المواد، منها   

النظـر في إمكانيـة توزيـع       و) ج( نطـاق تطبيـق مـشاريع المـواد؛           مـن  الإقليمـي منظمات التكامـل    
 مـن المـواد     ٩  و ٨إدراج بعض المواد التي تعكس المادتين       و) د(المسؤولية بين الدول الأعضاء ؛      

__________ 
 A/56/10 ( والتــصويب١٠الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسادسة والخمــسون، الملحــق رقــم          )٥( 

 .٢١، الصفحة )Corr.1 و
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إعـادة صـياغة بعـض     و) ه ــ ()٦( مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحـال؛         ،المتعلقة بمسؤولية الدول  
. ووضـع آليـة للتطبيـق في المـشروع        ) و(د المتعلقة بمسؤولية الدول؛     العناوين الفرعية لتطابق الموا   

 الــضرورة  أنوفيمــا يتعلــق بــالظروف النافيــة لعــدم المــشروعية، أشــير إلى أنــه إذا كــان مفهومــا  
.  ينبغي أن يسريا على المنظمـات الدوليـة، فـإن الـدفاع عـن الـنفس قـد يـثير الإشـكال              والإكراه

ت التوصـية بـأن تحـيط الجمعيـة العامـة بمـشاريع المـواد المتعلقـة                 وفيما يتعلق بالشكل النـهائي، تم ـ     
 .بمسؤولية المنظمات الدولية، لكن دون أن تعتمدها في صك قانوني ملزم

 
 نطاق مشاريع المواد هذه - ١مشروع المادة  - ٢ 

، كمـا أبـدي قلـق إزاء إسـناد المـسؤولية إلى الدولـة         ١أعرب عن تأييـد مـشروع المـادة          - ٧٨
 . غير مشروع ترتكبه المنظمة الدوليةعن عمل

 
  المصطلحات المستخدمة- ٢مشروع المادة  - ٣ 

‘‘ كيانـات أخـرى  ’’، ارتـأت بعـض الوفـود أنـه مـصطلح      ٢ففيما يتعلق بمشروع المادة    - ٧٩
.  تعريـف المنظمـة الدوليـة تعريفـا مفرطـا في اتـساعه       مـن يحتاج إلى المزيد من التدقيق وأنه جعـل     

عـرب أيـضا عـن تأييـد الموقـف الـذي مفـاده أن المنظمـة الدوليـة يمكـن أن                      ومن جهـة أخـرى، أ     
 .عضويتها كيانات أخرى غير الدولتشمل في 

 
 مبادئ عامة - ٣مشروع المادة  - ٤ 

أعربــت عــدة وفــود عــن اتفاقهــا مــع الطــرح القائــل إن العمــل غــير المــشروع للمنظمــة  - ٨٠
غـير أنـه أشـير إلى أن مـسألة مـا إذا كـان            .الدولية يمكـن أن يكـون عمـلا أو امتناعـا عـن عمـل              

امتناع منظمة دولية يشكل عملا غير مشروع دوليا سيتوقف أساسا على مسألة ما إذا كانـت                
وأعرب عـن رأي يفـضل أن يـنص         . المنظمة ملزمة صراحة باتخاذ إجراء بمقتضى القانون الدولي       

ل الـدول الأعـضاء فيهـا في         صراحة على مسؤولية المنظمات الدولية عن أعمـا        ٣مشروع المادة   
، وأن يوضــح نطــاق ومــدى التزامــات  ١٥حــالات معينــة، وذلــك تماشــيا مــع مــشروع المــادة    

 . المنظمات الدولية بموجب القانون الدولي العرفي والمبادئ العامة للقانون الدولي
 

 قاعدة عامة بشأن إسناد التصرف إلى منظمة دولية - ٤مشروع المادة  - ٥ 
يرمــي إلى إدراج ‘‘ وكيــل’’صــية بــأن توضــح اللجنــة مــا إذا كــان مــصطلح   تمــت التو - ٨١

 عـن  وكيلـة فقـد ارتئـي أن الـدول، في بعـض الحـالات، تعتـبر               .الدول الأعضاء في منظمة دولية    
__________ 

 .٢٣المرجع نفسه، الصفحة  )٦( 
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كما ينبغي إمعان الـتفكير فيمـا إذا كـان ينبغـي تقييـد إسـناد                . المنظمات التي تكون أعضاء فيها    
ة أو الـوكلاء، مـن قبيـل المـوظفين المعيـنين بعقـود قـصيرة                المسؤولية عـن تـصرف بعـض الأجهـز        

 كمـا أعـرب عـن رأي يـدعو إلى إدراج          . المدة أو الموظفين الموفدين في عمليـات لحفـظ الـسلام          
ــزة’’ ــرة ‘‘ الأجه ــب ٢في الفق ــوكلاء’’ إلى جان ــشمل ، وأن ‘‘ال ــف ي ــة ’’تعري ــد المنظم ‘‘ قواع

واستنادا إلى رأي آخـر، فـإن       . أنظمتها الأساسية  النظام الداخلي لأجهزا و    ٤الوارد في الفقرة    
لمنظمـة لا يمكـن أن يترتـب        ‘‘ الممارسـة المتبعـة   ’’غير مقنع مـا دامـت       ‘‘ قواعد المنظمة ’’تعريف  

 . عليها بصورة مستقلة التزام دولي يشكل خرقه عملا غير مشروع دوليا
 

 تـصرف المنظمـة     تـصرف الأجهـزة أو المـسؤولين ممـن تـضعهم تحـت             - ٥مشروع المـادة     - ٦ 
 الدولية دولة أو منظمة دولية أخرى

ارتئي أن يورد التعليق إشارة إلى أنـه في حالـة الإدارة الدوليـة لإقلـيم، تـسند مـسؤولية                     - ٨٢
 . تصرف جهاز دولي يوضع تحت تصرف منظمة دولية إلى هذه المنظمة

 
 قيام خرق لالتزام دولي - ٨مشروع المادة  - ٧ 

وذُكِّـر بأنـه لا يوجـد أي توافـق          . ٨د الصيغة الحاليـة لمـشروع المـادة         أيدت بعض الوفو   - ٨٣
في الرأي على المركـز القـانوني للقواعـد الداخليـة للمنظمـة، وأن الظـروف المحـددة الـتي تترتـب                      

المسؤولية على خرق تلك القواعد يـتعين أن تتحـدد في كـل حالـة معينـة علـى ضـوء نـوع                       فيها  
 تــشمل فعــلا أي التــزام دولي ١الفقــرة  الوفــود أنــه لمــا كانــتوارتــأت بعــض  .القاعــدة المعنيــة

ــإن الفقــرة     ــشئه وطابعــه، ف ــيس ضــرورية ٢بــصرف النظــر عــن من ــوحظ أن صــياغة  .  ل كمــا ل
الفقرتين تميل إلى إضفاء المزيد من الغموض على المسألة بمـا تفيـده ضـمنا مـن إشـارة إلى مركـز        

مــن ‘‘ أيــضا’’أن تحــذف كلمــة أوصــي بــوفي هــذا الــسياق، . قــانوني مختلــف لقواعــد المنظمــة 
 .٢ الفقرة
وأعربت بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن قواعـد المنظمـات الدوليـة، حـتى تلـك الـتي                   - ٨٤

تكتسي طابعا داخليا، يمكن أن تترتب عليها مسؤولية دوليـة، وتـشكل قواعـد للقـانون الـدولي             
هـا بـشأن قواعـد المنظمـة الدوليـة          وذُكر أن مشاريع المواد ينبغي أن توفر توجي       . بالدرجة الأولى 

مــا إذا كــان للقواعــد  )أ: (واقتــرح إقامــة تمييــز اســتنادا إلى. الــتي تترتــب عليهــا التزامــات دوليــة
أو تلـزم أشخاصـا     ) ج(وما إذا كانت تؤثر علـى أطـراف ثالثـة؛           ) ب(بع إجرائي أو إداري؛     اط

و يتـسبب خرقهـا في ضـرر        أ) د(أو كيانات من أشخاص القانون الدولي أو تخول لهم حقوقـا؛            
كما اعتـبر مبـدأ قاعـدة التخـصيص مبـدأ مفيـدا في هـذا                . الدولي لشخص من أشخاص القانون   

 . الصدد
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وأوصـــت وفـــود أخـــرى بـــإيلاء عنايـــة خاصـــة للقواعـــد الداخليـــة للاتحـــاد الأوروبي،  - ٨٥
عـضو  سيما لمسألة ما إذا كان انتهاك مؤسسة مـن مؤسـسات الجماعـة الأوروبيـة أو دولـة                    ولا

 . فيها لقانون ثانوي للجماعة الأوروبية تترتب عليه المسؤولية الدولية للجماعة الأوروبية
 

الالتزام الدولي النافذ تجاه المنظمة الدولية؛ والامتداد        - ١١  و ١٠  و ٩مشروع المواد    - ٨ 
 الزمني لخرق التزام دولي؛ والخرق المكون من عمل مركب

 الـتي تطـابق الأحكـام المماثلـة في مـواد            ١١  و ١٠ و ٩واد  أعرب عن تأييد مـشاريع الم ـ      - ٨٦
 يفـرط في    ١١وبالعكس من ذلك، أعرب عن رأي مفـاده أن مـشروع المـادة               .مسؤولية الدول 

مــسائل خاصـة في الإسـناد تنــشأ   اقتفـاء أثـر مـشاريع المــواد المتعلقـة بمـسؤولية الــدول مـا دامـت        
 . يتعلق بالمنظمات الدولية فيما

 
ــشاريع  - ٩  ــواد م ــل غــير      - ١٤  و١٣  و١٢الم ــساعدة لارتكــاب عم ــون أو الم ــديم الع تق

 غير مشروع دوليـا؛ وإكـراه       عمل لتوجيه وممارسة السيطرة لارتكاب   وامشروع دوليا؛   
 و منظمة دولية أخرىأدولة 
 على منـوال المـواد المماثلـة       ١٤  و ١٣  و ١٢أيدت بعض الوفود صياغة مشاريع المواد        - ٨٧

غــير أنــه قــدمت  .لقــة بمــسؤولية الــدول، مــع مراعــاة مــا يقتــضيه اخــتلاف الحــال  المتع في المــواد
ــواد     ــدعو إلى تعــديل مــشاريع الم ــضا ت  للــنص صــراحة علــى أن  ١٤  و١٣  و١٢اقتراحــات أي

يسري على كل من أعضاء وغير أعـضاء المنظمـة الدوليـة؛ كمـا تـدعو إلى                 ‘‘ الدولة’’مصطلح  
 .  تفاديا للتداخل١٥دمجها في المادة 

ــادتين    - ٨٨ ــشروعي الم ــق بم ــا يتعل ــا   ١٣  و١٢وفيم ــساؤل عم ــن  ) أ(، طــرح الت إذا كــان م
ليــة في تقــديم العــون والمــساعدة    الــضروري أن يكــون الالتــزام المنتــهك ملزمــا للمنظمــة الدو     

السيطرة في ارتكاب العمل غير المشروع دوليا لكي يكون ذلـك الانتـهاك عمـلا       وأالتوجيه   أو
وفيمــا يتعلـق بــشرح  . الـذي ينبغــي العمـل بـه    شــرط العلـم  هـو ومـا  ) ب(ليــا؛ وغـير مـشروع د  
د أن التوجيه والسيطرة المشتركين ليسا كالتوجيه الـتي تقـوم بـه منظمـة               كِّ، أُ ١٣مشروع المادة   

فعنـدما تقـوم بالتوجيـه والـسيطرة منظمـات دوليـة            . والسيطرة التي تقوم ا جهـة أخـرى       دولية  
 . فهوم المسؤولية المشتركة أو المسؤولية الجماعيةكل على حدة، فإن الأفضل الأخذ بم

 ارتئــي أنــه مــن غــير الواضــح مــا إذا كــان  ١٤  و١٣وفيمــا يتعلــق بمــشروعي المــادتين   - ٨٩
.  التوجيـه أو الـسيطرة أو الإكـراه         من أشكال  القرار الملزم التي تتخذه منظمة دولية يعتبر شكلا       

ية إمـا مباشـرة باتخـاذ القـرار،         لمنظمـة مـسؤول   وفي هذا السياق أعرب عن القلق من أن تتحمـل ا          
وأعرب عـن   . بصورة غير مباشرة، بما ينجم عن القرار ضمنا من توجيه أو سيطرة أو إكراه              أو
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 إكــراه، لكــن ذلــك لا يــتم إلا في  قــد يكــون بمثابــةرأي مفــاده أن القــرار الملــزم لمنظمــة دوليــة  
 المتعلـق بـالإكراه ينبغـي أن يـسري          وبالعكس من ذلـك، أشـير إلى أن الحكـم         . ظروف استثنائية 

 . بالدرجة الأولى على الدول الثالثة
 

ــادة   - ١٠  ــشروع الم ــدول الأعــضاء   القــرارات والتوصــيات والأذون الموجهــة إلى   - ١٥م ال
 والمنظمات الدولية

. ن تأييــدها لــصياغتها الحاليــة، وأعربــت عــ١٥رحبــت بعــض الوفــود بمــشروع المــادة   - ٩٠
وأن يـبين   ) ب(ضـرورة توضـيح نطـاق الحكـم؛          )أ: (يـضا اقتراحـات تـرى      ثمـة أ   نـت أنه كا  غير

النص أن القصد منه هو منع الالتفاف علـى الالتزامـات الدوليـة وأن يغـير العنـوان تبعـا لـذلك؛          
 .  في حكم واحد١٥ إلى ١٢وأن تدمج مشاريع المواد ) ج(

وليـة والـدول الأعـضاء    وطُلب إلى اللجنـة أن توضـح توزيـع المـسؤولية بـين المنظمـة الد            - ٩١
وفي حالة تداخل المـسؤولية، سـيعود للمحكمـة المختـصة أمـر             . عن عمل يتم باسم المنظمة     فيها

كمـا أعـرب    . والإذن أو التوصـية الـتي اسـتند إليهـا         ) ب(العمـل الفعلـي     ) أ(تقرير قدر كل من     
رتكبتـه  عن رأي مفاده أن توزيع المـسؤولية ينبغـي أن يحلـل علـى ضـوء مـضمون الفعـل الـذي ا               

كمـا اقتـرح أن تـشير اللجنـة         . الدولة العضو وطابعه وظروفه وعلى ضوء قواعد المنظمـة المعنيـة          
إلى خصوصيات منظمات التكامل الدولية، من قبيل القاعدة التي تقضي بأنـه عنـد تنفيـذ عمـل                  

 . للجماعة الأوروبية، تتصرف سلطات الدولة بصفتها أجهزة للجماعة الأوروبية ملزم
رب عن تأييد فكـرة تحمـل المنظمـة الدوليـة للمـسؤولية الدوليـة عـن الأعمـال الـتي                      وأع - ٩٢

ترتكبها الدول الأعضاء استنادا إلى قرار ملـزم أو تـرخيص أو توصـية للمنظمـة الدوليـة تـشكل           
غـير أنـه لـوحظ أن القـرارات الملزمـة أو الأذون             . عملا غير مشروع دوليا إذا قامت به المنظمـة        

درة عن منظمة دولية يمكن أن تؤثر تأثيرا جوهريا على الالتزامـات القانونيـة              أو التوصيات الصا  
إن مــسؤوليتها تجــاه الأعــضاء   الــتي تــستند إليهــا والــتي تقــع علــى عــاتق الــدول؛ وبالتــالي ف ــ        

ليـشمل  ‘‘ التفـاف ’’ اسـتخدام كلمـة      دوأعرب تحديدا عـن تأيي ـ    . الأعضاء يمكن أن تتباين    وغير
غير أن بعض الوفود أعربت عـن قلقهـا إزاء          . ‘‘خرق’’من كلمة   طائفة من الإمكانيات أوسع     

ــف’’اشــتراط أن  ــذا الحكــم،       ‘‘ يلت ــي أن نطــاق ه ــا ارتئ ــة؛ كم ــزام للمنظم ــى الت ــصرف عل الت
ولـوحظ أن   . أمـور غـير واضـحة     ‘‘ التفـاف ’’مـة   لوشروط إثبات الالتفاف، والمعـنى الـدقيق لك       

هـا المقـرر الخـاص، وأنـه يغـير نتـائج الالتـزام              عيـار لم يـدرج في مـشاريع المـواد الـتي اقترح            هذا الم 
يـار  وبالإضـافة إلى ذلـك، اعتـبر المع   . المنتهك ويعـدل العلاقـة مـع مـشاريع المـواد في هـذا الفـرع            

 . من الشرح) ٤(ضروري على ضوء الفقرة  غير
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عـضو  ’’أو إلى   ‘‘ عـضو ’’ بالإشـارة إلى     ىكتفي لكي   ١٥واقترح تعديل مشروع المادة      - ٩٣
ــ ــارة   ،‘‘ةفي المنظم ــات الأخــرى ’’مادامــت عب ــادة  ‘‘ الكيان ــشروع الم ــضوية  ٢في م  توســع الع

 .الممكنة في منظمة دولية لتتجاوز الدول والمنظمات الدولية الأخرى
، رحب بعـض الوفـود بـالتمييز الـذي أقامتـه اللجنـة بـين                ٢  و ١وفيما يتعلق بالفقرتين     - ٩٤

 .وليـة والأذون أو التوصـيات في هـاتين الفقـرتين      القرارات الملزمة قانونا والصادرة عن منظمة د      
وأعربــت وفــود أخــرى عــن شــكها فيمــا إذا كــان التمييــز ضــروريا، مــا دام يتعلــق فيمــا يبــدو    

وطلــب توضــيح مــا إذا . بمــستوى مــسؤولية الــدول الأعــضاء أكثــر ممــا يتعلــق بــأي شــيء آخــر 
لـتي تتحملـها بموجـب     نفـس المـسؤولية ا  ١٥ مـن المـادة      ١كانت الدول تتحمل بموجب الفقـرة       

 . كما لوحظ أن التمييز يمكن تدقيقه بالاستناد إلى ممارسة الجماعة الأوروبية.  منها٢الفقرة 
، شــككت بعــض الوفــود في حــذف شــرط الارتكــاب الفعلــي ١وفيمــا يتعلــق بــالفقرة  - ٩٥

ولاحظــت وفــود أخــرى أنــه، إذا كــان مجــرد ســن قــانون يــشكل خرقــا  . للعمــل غــير المــشروع
ن الــدولي بموجــب القــانون الــدولي العمــومي، فــإن فكــرة الالتفــاف قــد تكــون زائــدة في  للقــانو
 . ‘‘الخرق’’بكلمة ‘‘ الالتفاف’’، وأنه بالإمكان الاستعاضة عن ١الفقرة 
، أعربت بعض الوفود عن قلقهـا إزاء فرضـيته الأساسـية القائلـة              ٢وفيما يتعلق بالفقرة     - ٩٦

ا المـسؤولية الدوليـة عـن الأذون والتوصـيات لأـا يمكـن أن               بأن المنظمات الدولية تترتـب عليه ـ     
وبالإضـافة إلى ذلـك، لـوحظ أنـه لا يوجـد أي حكـم مماثـل        . تنفذ بطرق شتى، أو لا تنفذ بتاتا   

عــلاوة علــى ذلــك، أشــير إلى أن تنــوع  . في المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول يتعلــق بــالتحريض 
 موحدة ذا الصدد أمرا صعبا، غير أنه ينبغـي إيـراده          ممارسة المنظمات الدولية يجعل سن قاعدة       

 واقترحـــت إدخـــال ٢وأعربـــت وفـــود أخـــرى عـــن شـــواغل إزاء صـــياغة الفقـــرة . مـــع ذلـــك
ولوحظ أن شرط الاتكال علـى إذن أو توصـية شـرط غـامض وضـعيف؛ وسـيكون                  . تحسينات

وفي رأي بعــض . ‘‘وفقــا لـــ’’أو ‘‘ امتثــالا لـــ’’ا؛ ويمكــن الاستعاضــة عنــه بعبــارة  بتطبيقــه صــع
 ينبغي أن تترتب بـصرف النظـر عمـا إذا كـان العمـل قـد ارتكـب فعـلا،                    ةالوفود، فإن المسؤولي  

وشككت بعض الوفود في الحاجـة إلى       . رغم أنه قد يؤثر على طبيعة المسؤولية التي تترتب عليه         
‘‘ الملـزم  القرار غير ’’هي عبارة    بارة أعم التمييز بين الأذون والتوصيات، واقترحت استخدام ع      

ــدل  ــومين     . ‘‘الإذن أو التوصــية’’ب ــين المفه ــصيل ب ــز بتف وذهــب رأي آخــر إلى ضــرورة التميي
 أنمادامت التوصية غير ملزمة، في حين أن الإذن يخول السلطة التي بـدوا لا يـستطيع العـضو               

 . يتصرف
فـود  ، رحبت بعض الوفود بصيغتها الحالية، في حين لاحظـت و          ٣وفيما يتعلق بالفقرة     - ٩٧

أخــرى بقلــق أن الحكــم مــن شــأنه أن يــضفي عــدم المــشروعية علــى توجيــه دولــة أو الإذن لهــا   
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كمــا أن الممارســة  . قــوم بــه  يجــوز لتلــك الدولــة في الحقيقــة أن ت   القيــام بعمــل توصــيتها ب أو
واقتـرح أن تعـاد صـياغة        .اعتبارات السياسة العامة التي يستند إليها هـذا المبـدأ غـير واضـحة              أو

ــدول      ٣الفقــرة  ــز بــين ال ــة، والتميي ــدول المعني ــة عمــل ال ــز يتوقــف علــى نطــاق حري  لإقامــة تميي
 .١٦ العلاقة بمشروع المادة وتوضيحالأعضاء والدول الثالثة، 

 منظمـةٌ   وأعربت وفود أخرى عن رأي مفاده أن تترتب المـسؤولية أيـضا عنـدما توجـه                - ٩٨
 يقع علـى    ا التزام القيام بعمل ينتهك  توصيها ب  أخرى أو تأذن لها أو        دوليةً  أو منظمةً   دولةً دوليةٌ

ولقـد ثبـت وجـود ثغـرة في         . الأولىالدوليـة   عاتق هذه الأخيرة لكنه لا يقع على عـاتق المنظمـة            
 بوسـفوروس هافـا     هذا الصدد مـن خـلال حكـم المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان في قـضية                  

 Bosphorus Hava Yollari(يرلنــدا أيــولاري تــوريزم ضــد تيكاريــت في تيكاريــت إ إس ضــد 

Turizm ve Ticaret AS v. Ireland.( 
 

 أثر هذا الفصل - ١٦مشروع المادة  - ١١ 
أعرب عن تأييد لـرأي اللجنـة القائـل بإمكانيـة تأويـل الـصيغة بطريقـة أعـم لتفيـد بـأن                        - ٩٩

 . والدول الأخرى تحكمها قواعد مستقلة من القانون الدولي مسؤولية المنظمات الدولية
 

 التوجيه والسيطرة، أو الإكراه من جانب دولة لمنظمة  أوالعون أو المساعدة، )أ (المسألة - ١٢ 
 دولية في ارتكاب عمل غير مشروع دوليا

أعربت بعض الوفود عن تأييد صوغ أحكام تغطـي مـسؤولية دولـة عـن تقـديم العـون                  - ١٠٠
ــسيطرة عليه ــ  ــة أو توجيههــا أو ال إكراههــا علــى ارتكــاب عمــل   ا أو أو المــساعدة لمنظمــة دولي

ولوحظ في هذا الصدد أن تلـك المـسؤولية قـد اسـتبعدت عمـدا مـن المـواد                   . مشروع دوليا  غير
واقتـرح أن   . المتعلقة بمـسؤولية الـدول، وبالتـالي تركـت ثغـرة كـبيرة في تـدوين القـانون الـدولي                   

 في المـواد    يسير مشروع الحكم، حيثما كان ذلك ملائما، على هـدي المبـادئ المنـصوص عليهـا               
  . من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة دوليا)٧(١٨  و١٧  و١٦
ولوحظ أن المسؤولية الدولية يمكن أن تترتـب علـى تقـديم العـون أو المـساعدة لمنظمـة                    - ١٠١

ب عمـل   دولية لخرق التزام يحتج به إزاء الدولة المعنية، أو على إكراه منظمة دوليـة علـى ارتكـا                 
لى القيام بذلك أو ممارسة السيطرة عليها لارتكاب عمـل          إغير مشروع، أو توجيه دول أخرى       

الدولـة الـتي تقـدم العـون         وأعرب عـن رأي مفـاده أن      . غير مشروع تحت إشراف منظمة دولية     
أو المساعدة لا تكـون مـسؤولة إلا إذا كانـت علـى علـم بـالظروف الـتي تجعـل تـصرف الدولـة                         

__________ 
 .٢٥فسه، الصفحة المرجع ن )٧( 
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 بغـرض تـسهيل     تساعدة تصرفا غير مشروع؛ وكان العون أو المـساعدة قـد قـدم             الم تلقتالتي  
كــان الفعــل وسهل ارتكابــه فعــلا؛ تــ أو المــساعدة  العــونارتكــاب ذلــك العمــل، وكــان ذلــك 

كما أعـرب   . ملا غير مشروع إن ارتكبته الدولة ذاا التي قدمت المساعدة         عالمرتكب سيكون   
دول أعـضاء معينـة في تنفيـذ سياسـة غـير مـشروعة              عن شـواغل إزاء احتمـال تـسخير منظمـة ل ـ          

ــدول           ــل ســيجعل ال ــذا القبي ــن ه ــسؤولية م ــإقرار م ــضائها؛ ف ــة أع ــين كاف ــسؤولية ب ــع الم وتوزي
كمـا أعـرب عـن الـشك في مـا إذا كـان مـن الملائـم                   .والمنظمات الدولية أكثر عرضة للمساءلة    

الــتي يكــون فيهــا العمــل لحــالات قــصر مــسؤولية الدولــة في حــالات العــون أو المــساعدة علــى ا 
 الحـرص علـى  مشروع دوليا إذا ارتكبتـه تلـك الدولـة، حـتى وإن كـان الأمـر قـد يـستدعي                     غير
يوفر هذا المبدأ ذريعة للدول تمكنها من تفادي تنفيذ قرارات مشروعة اتخذا منظمة دوليـة                ألاّ

 . على وجه سليم
يـة المـشاركة في ارتكـاب المنظمـة     وارتئي أن من المهم مراعاة ما إذا كانت للدولـة حر       - ١٠٢

الـتي  ) الاحتياطيـة (ولعل مفهوم المسؤولية المـشتركة أو الإضـافية   . الدولية للعمل أو الإذن لها به   
 بطبعها يمكن أن يكون مفيدا في تحديد مسؤولية الـدول عـن         وجوهريةينبغي أن تكون سياسية     

ن الملائــم إبــراء المنظمــات وفي حــالات معينــة، قــد يكــون م ــ. بعــض أعمــال المنظمــات الدوليــة
الدوليــة مــن المــسؤولية عــن الأعمــال غــير المــشروعة دوليــا والــنص بــدل ذلــك علــى المــسؤولية   

ــدول الأعــضاء، ولا  ــة لل ــوارد المحــدودة      الجماعي ــة ذات الم ــق بالمنظمــات الدولي ســيما فيمــا يتعل
 والعــضوية الــضيقة، حيــث يكــون لكــل دولــة عــضو مــستوى عــال مــن الــسيطرة علــى أنــشطة  

 . المنظمة
وعارض بعـض الوفـود الأخـرى إدراج أحكـام تتعلـق بمـسؤولية الـدول عـن الأعمـال                     - ١٠٣

ي مفـاده أن تلـك      أوأعـرب عـن ر     .في مـشاريع المـواد    للمنظمـات الدوليـة     غير المـشروعة دوليـا      
الأحكام من شأا أن تثير مسائل تتعلق بمسؤولية الدول لا بمسؤولية المنظمات الدوليـة، وبـدلا            

عـلاوة علـى ذلـك، أشـارت بعـض الوفـود إلى             . ذلك، يمكن الإشارة إلى المسألة في الـشرح       من  
أنه يبدو أن ثمة فارقا ضئيلا بين مسؤولية الدول عن أعمال المنظمات الدولية ومـسؤوليتها عـن                 

ــرى  ــدول الأخـ ــال الـ ــرح إدراج  . أعمـ ــه، اقتـ ــاء عليـ ــشرح؛  ) أ(وبنـ ــشفوع بـ ــائي مـ ــرط وقـ شـ
بيــق القواعــد القائمــة فعــلا بمقتــضى مــواد مــسؤولية الــدول عــن  بنــد إحالــة يــضمن تط أو )ب(

 . الأعمال غير المشروعة دوليا، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال
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الحــالات الأخــرى الــتي يمكــن أن تــساءل فيهــا الدولــة عــن العمــل غــير     -) ب(المــسألة  - ١٣ 
 المشروع دوليا لمنظمة دولية تكون تلك الدولة عضوا فيها

فيمــا يتعلــق بالمــسألة الثانيــة الــتي طرحتــها اللجنــة، أشــارت بعــض الوفــود إلى أن ثمــة  و - ١٠٤
حالات ينبغي أن تتحمل فيها الدول مسؤولية الأعمال غـير المـشروعة الـتي ترتكبـها المنظمـات                  

سـيما عنـدما تـصوت تلـك الـدول الأعـضاء             الدولية التي تكون تلـك الـدول أعـضاء فيهـا، ولا           
غـير أنـه حثـت      . قرارا أو توصية أو إذنـا يـشكل عمـلا غـير مـشروع دوليـا               لصالح قرار أو تنفذ     

ي إزاء مسألة مسؤولية الدول الأعـضاء عـن أعمـال المنظمـات      طاللجنة على أن تأخذ بنهج تحو     
 أن تلك المسؤولية لـن تنـشأ إلا في حـالات اسـتثنائية معينـة،                بالإشارة إلى وأوصي  . غير الدولية 

 . تمتع بشخصية اعتبارية دولية مستقلةما دامت المنظمات الدولية ت
وفي هذا الصدد، لوحظ أن اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة العـدل              - ١٠٥

 تالدولية يشير إلى أن الدول الأعـضاء مـسؤولة عـن أعمـال المنظمـات الدوليـة، حـتى وإن نقل ـ              
الـدولي للقـصدير وقـضية    الـس   علاوة على ذلك، فإن قـضية    . الاختصاص إلى تلك المنظمات   

 توحيــان بــأن المــسؤولية الدوليــة تترتــب علــى )Westland Helicopters(ويــستلاند هيليكــوبترز 
ــى المنظمــات    ــدول عــن تقــصيرها في الإشــراف عل ــإن الأحكــام   . ال واســتنادا إلى رأي آخــر، ف

الـدولي  في هذه القضايا لا تنم عـن موقـف موحـد في إطـار القـانون                 الصادرة  القضائية الداخلية   
غـير أنـه اقتـرح وضـع     . دول الأعـضاء في إطـار القـانون الـداخلي    ل ـة ايبل إا تركز على مسؤول  

ــا   في إطــار القــانون الــداخلي،  ‘‘ لاختيــار المحكمــة حــسب الأهــواء ’’حــل قــانوني موحــد تفادي
تـدابير  ) ١: (ولذلك اقترح نوعان من التـدابير     . يفضي لا محالة إلى أحكام وطنية متعارضة      س مما
ليــة، مــن قبيــل إخبــار الأطــراف الثالثــة المحتمــل تــضررها بنطــاق مــسؤولية الــدول فيمــا يتعلــق قب

وتـدابير بعديـة، مـن قبيـل إنـشاء صـندوق دولي             ) ٢(بأعمال محددة للمنظمات الدوليـة المعنيـة،        
 . لتناول الحالات غير المتوقعة

ة المسؤولية عن العمـل    وفيما يتعلق بالظروف الأخرى التي يمكن أن تتحمل فيها الدول          - ١٠٦
:  همــاافتراضــيتانغــير المــشروع دوليــا الــذي ترتكبــه منظمــة دوليــة، فإنــه حــددت حالتــان          

 أو أكثـر مـن الـدول الأعـضاء والـتي            ةالأنشطة التي تشترك في القيام ا منظمة دولية ودول         )١(
ممارســة وعــدم ) ٢(يــنجم عنــها انتــهاك لالتزامــات دوليــة ملزمــة لكــل مــن المنظمــة وأعــضائها، 

 . الدول الأعضاء للحرص الواجب فيما يتعلق بأنشطة المنظمة
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 الحماية الدبلوماسية -دال  
 ملاحظات عامة - ١ 

١٠٧ - هئت اللجنة مرة أخرى على إنجازهـا القـراءة الأولى لمـشاريع المـواد المتعلقـة بالحمايـة                  ن
علــى إنجــاز القــراءة  ، وشــجعت ٢٠٠٤الدبلوماســية في دورــا الــسادسة والخمــسين، في عــام  

 .٢٠٠٦الثانية في دورا الثامنة والخمسين، في عام 
معظم الوفود عن ارتياحه عموما للتوجـه العـام لمـشاريع المـواد، الـتي وصـفت                 وأعرب - ١٠٨

وأعـرب  . الملمـوس  التـدرجي    والتطوير من التدوين    معقولايجمع قدرا   بأا تشكل نتاجا سليما     
ولي العــرفي، مــع عــدم الحيــد عنــه علــى تــدوين القــانون الــدعــن تفــضيل قــصر نطــاق المــشروع 

المعـززة بتوافـق واسـع    الـسليمة  لنظـام العـام    ااستكماله إلا في الحدود الـتي تتطلبـها اعتبـارات            أو
 .لآراء الدول

ــواد المعتمــدة في       - ١٠٩ ــام بدراســة شــاملة لمــشاريع الم ــة إلى القي ــود أخــرى اللجن ودعــت وف
واعتــبرت :  الحمايــة الدبلوماســيةنتــائج عــن تفــضيل تنــاول مــسألة عــربكمــا أُ. القــراءة الأولى

مسألة ما إذا كان يقع على عاتق الدولة واجب دفع مال إلى الفرد المضرور إذا تلقـت تعويـضا                   
 . عن مطالبة تستند إلى الحماية الدبلوماسية مسألة أساسية

حـق  مايـة الدبلوماسـية     للحالـدول   ممارسـة   واتفقت الوفـود علـى الفرضـية القائلـة بـأن             - ١١٠
 كمــا أُكِّــد علــى ألا تمــارس الحمايــة الدبلوماســية إلا بالوســائل الــسلمية طبقــا  .ليــست واجبــاو

 جـديا في مـنح   تنظـر وأعـرب عـن رأي مفـاده أنـه يقـع علـى عـاتق الدولـة أن         . للقـانون الـدولي  
ماية الدبلوماسية لمواطنيها في حالة ادعاء وجود أعمال غير مشروعة ارتكبتها ضـدهم دولـة               الح

 . أخرى، قبل أن تقرر ممارسة الحماية
 

 ‘‘الأيدي النظيفة’’مبدأ  - ٢ 
اتفق عموما مع القـرار الـذي اتخذتـه اللجنـة، بنـاء علـى توصـية المقـرر الخـاص، بعـدم                        - ١١١

ــدأ  ــواد ‘ ‘الأيــدي النظيفــة ’’إدراج مب ــدأ   وأعــرب. في مــشاريع الم ــاده أن هــذا المب  عــن رأي مف
راسخ بما يكفي في القانون الدولي العمومي، من حيث ممارسـة الـدول، لكـي يعتـبر قاعـدة               غير

عرفيــة مــستقرة، كمــا أنــه مــن المــشكوك فيــه مــا إذا كــان هــذا المبــدأ ينــدرج في نطــاق الحمايــة 
 ؛أثير أساسا في مطالبات بين الدول عن الـضرر المباشـر          الدبلوماسية ما دام قد تبين أن المبدأ قد         

وأعـرب أيـضا عـن    . كما لا يمكن تبرير إدراجه بأنه ممارسـة للتطـوير التـدريجي للقـانون الـدولي      
رأي مفــاده أن المبــدأ قــد يتنــافى مــع القواعــد الآمــرة في القــانون الــدولي المبينــة في اتفاقيــة فيينــا    
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ه فيما يتعلق بمقبولية الحماية الدبلوماسية من شأنه أن يـضعف           وأن تطبيق  ،)٨(للعلاقات القنصلية 
مع رأي المقرر الخاص القائل بـأن الأنـسب         أيضا  اتفق  و. التطبيق العالمي لحماية حقوق الإنسان    

أن يثار المبدأ في مرحلة البت في جوهر الدعوى، ما دام يتعلق بالأعذار المخففـة للمـسؤولية أو                 
 .لق بالمقبوليةالنافية لها أكثر مما يتع

 
 يقات على مشاريع مواد محددةلتع - ٣ 

 التعريف والنطاق - ١مشروع المادة  )أ( 
مفرطـة في التقييـد، مـا دام نطـاق          ‘‘ أحـد رعاياهـا   ’’أعرب عن رأي مفـاده أن عبـارة          - ١١٢

لمتعلقـة بعـديمي الجنـسية       ا ٨مشاريع المواد قـد وسـع في مـواد لاحقـة، مـن قبيـل مـشروع المـادة                    
 . جئيواللا

 
 توفير الحماية من قبل دولة الجنسية - ٣مشروع المادة  )ب( 

إن ’’:  بالطريقة التالية للتأكيد بقدر أكـبر علـى الفـرد          ١اقترحت إعادة صياغة الفقرة      - ١١٣
 . ‘‘دولة الجنسية هي الدولة التي يحق لها ممارسة الحماية الدبلوماسية

 
 استمرار الجنسية - ٥مشروع المادة  )ج( 

 مفــاده أنــه، مــن حيــث الممارســة،  ، أعــرب عــن رأي١فيمــا يتعلــق بمــشروع الفقــرة   - ١١٤
يــصعب للغايــة تحديــد وقــت حــل منازعــة تحديــدا دقيقــا لأغــراض اســتيفاء شــرط اســتمرار    قــد

كما أيد النـهج الـذي اتبعتـه اللجنـة بتحديـد الموعـد النـهائي في موعـد تقـديم المطالبـة                       . الجنسية
 . رسميا
ــالفقرة وفيمــا يت - ١١٥ ــارة ٣علــق ب ‘‘ الحمايــة الدبلوماســية[...] لا تمــارس ’’، ارتئــي أن عب

، مـا دامـت الـصيغة أكثـر تماشـيا مــع      ‘‘أن تمـارس الحمايـة الدبلوماسـية   [...] لا يجـوز  ’’بعبـارة  
مارسـة الحمايـة الدبلوماسـية، كمـا تتماشـى مـع التعـابير              السلطة التقديرية للدولة فيمـا يتعلـق بم       

 .١٤  و٧روعي المادتين المستخدمة في مش
 

 الجنسية المتعددة والمطالبة ضد دولة من دول الجنسية - ٧المادة  مشروع )د( 
 الـتي اعتـبرت تـدوينا       ٧أعرب عن تأييد النهج الـذي اتبعتـه اللجنـة في مـشروع المـادة                 - ١١٦

ة في كمــا لــوحظ أن القاعــد. للقــانون الــدولي العــرفي القــائم وأــا تتماشــى مــع الواقــع المعاصــر

__________ 
 )٨( United Nations, Treaty Series, vol.596, p. 261. 
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المادة لـيس لهـا أي تـأثير علـى إمكانيـة تقـديم المـساعدة القنـصلية الـتي لا يحكمهـا القـانون                          تلك
 . الحماية الدبلوماسيةبالمتعلق 

 
 الأشخاص عديمو الجنسية واللاجئون - ٨مشروع المادة  )هـ( 

رحبـــت عـــدة وفـــود بـــإدراج حكـــم بـــشأن الحمايـــة الدبلوماســـية لعـــديمي الجنـــسية    - ١١٧
ــات      . ئين في بعــض الحــالات واللاجــ ــة الدبلوماســية لتلــك الفئ ــن المهــم إتاحــة الحماي ــبر م واعت

 .الضعيفة من الأشخاص
 الـذي يؤكـد أن مـصطلح        ٨عن بعض التأييـد لـشرح مـشروع المـادة           كذلك  أعرب  و - ١١٨

لا يقتصر بالضرورة على الأشخاص الـذين ينـدرجون في نطـاق التعريـف الـوارد في                 ‘‘ لاجئ’’
 ٢وأعرب عن رأي مفـاده أن الفقـرة         .  وبروتوكولها )٩( الخاصة بوضع اللاجئين     ١٩٥١اتفاقية  

من الشرح تكتـسي أهميـة بالغـة، مـا دامـت الحمايـة الـتي تمارسـها دولـة الإقامـة حاسمـة بالنـسبة              
 حمايـة دولـة الجنـسية، أو يخـشون          الاسـتفادة مـن   للأشخاص الذين لا يمكنـهم أو لا يرغبـون في           

 .دولة الإقامة إن فعلوافقدان وضع اللاجئ في 
وأعرب أيضا عن رأي مفاده أن شرط وجوب إقامة العديم الجنسية أو اللاجـئ إقامـة                 - ١١٩

قانونية واعتيادية في الدولة الممارسـة للحمايـة الدبلوماسـية وقـت حـصول الـضرر أو في تـاريخ                    
، مـا دام   تـشدده في  مفـرط   تقديم المطالبة رسميا، لكي يكون مؤهلا للحماية الدبلوماسية، شرط          

 دبلوماسـية فعالـة، يكـون الـضرر         أنه في العديد من الحـالات الـتي تكـون فيهـا حاجـة إلى حمايـة                
ــد ــة للحمايــة الدبلوماســية         ق ــيم الدولــة الممارس ــشخص المعــني إلى إقل ــل دخــول ال . حــصل قب

يمكـث بـصفة    ’’بعبـارة   ‘‘ يقيم بصفة قانونيـة واعتياديـة     ’’واقترحت أيضا الاستعاضة عن عبارة      
 . بوضع اللاجئينة الخاص١٩٥١ من اتفاقية ٢٨، على غرار المادة ‘‘قانونية

 
 دولة جنسية الشركة - ٩مشروع المادة  )و( 

ارتئــي أن أحكــام الحمايــة الدبلوماســية للأشــخاص الاعتبــاريين مــن قبيــل الــشركات     - ١٢٠
 الاقتـصادية   يمكن أن تستفيد من إلقاء نظرة جديدة على قانون الـشركات المقـارن والتطـورات              

 يــستبعد إمكانيــة ازدواج ٩وعلــى ســبيل المثــال، لــوحظ أن مــشروع المــادة  . العالميــة المعاصــرة
 . جنسية الشركات، رغم وجود شركات مزدوجة الجنسية في بعض البلدان

__________ 
 )٩( United Nations, Treaty Series, vol. 189, p. 137. 
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 حملة الأسهم حماية - ١١مشروع المادة  )ز( 
 اجتـهاد محكمـة العـدل       أعرب عن الارتياح لكون اللجنة قد كفلت الاتساق العام مع          - ١٢١

 .)١٠( إلى قضية برشلونة تراكشيناستناداالدولية، 
 

 استنفاد سبل الانتصاف المحلية - ١٤المادة  مشروع )ح( 
ــادة    - ١٢٢ ــافة المقطـــع التـــالي في شـــرح المـ ــتنفاد ســـبل  ’’: ١٤اقترحـــت إضـ لا يـــشترط اسـ

انظـر المـصنف    . لبـة الدوليـة   للإجراء الدبلوماسي الذي لا يرقى إلى درجة المطا        الانتصاف المحلية 
 Restatement (Third) of the، )١٩٨٧(لقانون العلاقات الخارجية للولايات المتحدة ) الثالث(

Foreign Relations Law of the United States (1987(،  التعليـق  ٧٠٣ الفقـرة ،)إن عـدم  ’): د
. ‘‘‘رسمـي لدولـة باسـم فـرد       استنفاد الفرد لسبل الانتصاف المحلية لا يحول دون التوسـط غـير ال            

 .  الواقعيرمان القانوني والحالحرمانوفي إطار اقتراح آخر، ينبغي عدم التمييز بين 
 

 حالات الاستثناء من قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية - ١٦مشروع المادة  )ط( 
 ١٤، تنسخ مـشروعي المـادتين       )ج(و  ) ب( و) أ(أعرب عن رأي مفاده أن الفقرات        - ١٢٣

ولوحظ أنـه، في صـياغة الاسـتثناءات الـواردة          .  الصيغة قابلة لتفسيرات مختلفة    ت، ما دام  ١٥ و
على قاعدة استنفاد سبل الانتـصاف المحليـة، ينبغـي أن تـسعى اللجنـة إلى منـع تلـك التفـسيرات                    

 .المتفرقة التي تفضي إلى تطبيق غير سليم لتلك القاعدة
 

 الإجراءات خلاف الحماية الدبلوماسيةالتدابير أو  - ١٧مشروع المادة  )ي( 
أعــرب عــن رأي مفــاده أن تفــسر المــادة بأــا لا تحيــل إلى التــدابير الجبريــة، مــن قبيــل    - ١٢٤

التـدابير أو     بقـدر مـا تحيـل إلى       ،فرض الحماية بالقوة أو تطبيق عقوبات إلزامية أو تدابير انتقائية         
أن مبــادئ وقواعــد  كمــا أُكِّــد. ة أو دوليــةالإجــراءات الــتي تنظمهــا معاهــدات ثنائيــة أو إقليميــ

الحماية الدبلوماسية لا تخل بقانون الحمايـة القنـصلية أو القواعـد الأخـرى الواجبـة التطبيـق مـن               
واقتـرح أن يـشير الـشرح صـراحة إلى أن           . القانون الدولي، بما فيها تلك المتعلقة بقـانون البحـار         

 .المساعدة القنصلية مستبعدة من مشاريع المواد
وإعادة صـياغة مـشروع المـادة علـى         ‘‘ بموجب القانون الدولي  ’’واقترح حذف عبارة     - ١٢٥

لا تخل مشاريع المواد هذه بحقوق الدول أو الأشخاص الطبيعيين أو غيرهم مـن              ”: النحو التالي 
__________ 

شركة برشلونة المحدودة لمعدات الجـر وللإنـارة والطاقـة، المرحلـة الثانيـة، تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة لعـام                          )١٠( 
 ,Barcelona Traction, Light and Power Company Limited, Second Phase, 1970 .٣، الـصفحة  ١٩٧٠

I.C.J. Reports,1970, p. 3 



A/CN.4/560  
 

06-20819 37 
 

الكيانات في اللجوء إلى تدابير أو إجراءات غـير الحمايـة الدبلوماسـية بغيـة ضـمان جـبر الـضرر                   
 .‘‘د جراء عمل غير مشروع دولياًالمتكب

 
 أطقم السفن - ١٩مشروع المادة  )ك( 

 الــتي اعتــبرت حــلا يكفــل عــدم تقــويض تــدابير ١٩أعــرب عــن تأييــد مــشروع المــادة  - ١٢٦
 . الحماية التي يقرها قانون البحار

 
 الشكل النهائي لمشاريع المواد - ٤ 

المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسـية في      أعربت عدة وفود عن تفضيلها اعتماد مشاريع         - ١٢٧
 .شكل اتفاقية دولية في اية المطاف

 
 طرد الأجانب  -هاء  

 تعليقات عامة - ١ 
وشجعت اللجنة على إنجاز أعمالهـا      . حبت الوفود بإدراج الموضوع في أعمال اللجنة      ر -١٢٨

. ورـا الثامنـة والخمـسين     بشأن هذا الموضوع في الوقت المناسب وإحراز المزيد من التقدم في د           
وفي معرض الإشارة إلى دعوة اللجنة الدول إلى تزويدها بمعلومات بشأن ممارسـتها فيمـا يتعلـق           

 . بالموضوع، طلب توضيح بشأن ج اللجنة والمسائل التي سيتم تناولها
غير أن بعض الوفود أعربت عمـا يـساورها مـن شـك إزاء مـدى ملاءمـة نظـر اللجنـة              - ١٢٩

وأعـرب عـن رأي مفـاده أنـه لـيس هنـاك             . الموضوع أو وضع إطار قانوني شامل بـشأنه       في هذا   
. أي دليل يثبت أن الموضوع يستحق معالجـة مـستقلة وأنـه ملائـم للتـدوين والتطـوير التـدريجي                   

، كــان ينبغــي أن تتنــاول هــذا الموضــوع أجهــزة أخــرى داخــل منظومــة   آخــرواســتنادا إلى رأي
 . ضية الأمم المتحدة للاجئين أو لجنة حقوق الإنسانالأمم المتحدة، من قبيل مفو

وفـود علـى أهميـة القيـام بدراسـة           وفيما يتعلق بالنهج المتبع في الموضوع، أكـدت عـدة          - ١٣٠
، وأعـرب    أيـضا  متأنية لا للقانون الدولي فحسب، بل وللتشريعات الوطنية والاجتهاد القضائي         

وفي هـذا الـصدد، أعـرب       . تعده الأمانـة العامـة     الذي س  يبعضها عن تطلعه إلى التجميع التحليل     
كمـا أشـير   . عن الأمل في أن تولي اللجنة عناية متكافئة للبلدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة             

إلى ضرورة أن تراعي اللجنة المشاكل الوقائعية التي تنشأ عن طـرد الأجانـب وكـذا لآثـار تلـك         
 .التدابير
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.  الختامية لأعمال اللجنـة بـشأن هـذا الموضـوع          الحصيلةن  وأعرب عن آراء مختلفة بشأ     - ١٣١
صـوغ مـشاريع   أيـدت   أخـرى    ا وفـود  فـإن ولئن ظلت مواقف بعض الوفـود مرنـة ـذا الـشأن،             

ولـوحظ أن   . كمـا اقتـرح أن تتخـذ النتيجـة شـكل سـجل للممارسـة أو إعـلان سياسـي                   . مواد
تـستكمل القواعـد    وفـراد   المقرر الخـاص يميـل فيمـا يبـدو إلى صـوغ قواعـد تركـز علـى طـرد الأ                    

 من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية؛ وبالتـالي،        ١٣المنصوص عليها في المادة     
وإذا كـان ذلـك     . فإن وضع اللجنة لنص من شأنه أن يشكل الأساس لبروتوكول إضافي للعهد           

صاص محـدد في مجـال   ما انصرفت إليه النية، فإنه من المفيد أن تتعاون اللجنة مع هيئات لهـا اخت ـ      
علـى أن تـسد      علاوة على ذلك، أُكِّد   . حقوق الإنسان، من قبيل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان       

 القواعــد والأنظمــة القائمــة  الــتي تكتنـف  أعمــال اللجنــة بــشأن هـذا الموضــوع الثغــرات حـصيلة 
 . تتعارض مع الصكوك الدولية القائمة وألاّ

 
 نطاق الموضوع - ٢ 

وبخــصوص فئــات  . فــود علــى أهميــة التحديــد الــسليم لنطــاق الموضــوع      أكــدت الو - ١٣٢
الأجانب المشمولة، ارتأت بعض الوفود أن يشمل الموضوع إبعاد الأجانب الموجودين بـصورة             

كمـا أيـد إدراج الأشـخاص       . قانونية والأجانب الموجودين بـصفة غـير قانونيـة في إقلـيم الدولـة             
واقتـرح أن  .  بـشأن إدراج اللاجـئين والعمـال المهـاجرين    العديمي الجنسية، بينما اختلفـت الآراء  

ــة            ــا وحال ــة لمواطنيه ــرد الدول ــذا ط ــا، وك ــشردين داخلي ــاق الموضــوع وضــع الم ــن نط يخــرج م
 رأي يؤيــد اســتبعاد المــسائل المتعلقــة     عــنعــلاوة علــى ذلــك، أعــرب   . الأشــخاص العــابرين 

 .بالموظفين الدبلوماسيين
زمع تغطيتها، فإنه لوحظ أن مسائل من قبيل نقـل الأجانـب            أما فيما يتعلق بالتدابير الم     - ١٣٣

وأعـرب عـن رأي مفـاده    . لأغراض إنفاذ القانون وتـسليم اـرمين تخـرج عـن نطـاق الموضـوع           
بمــا في ذلــك حالــة الأجانــب الموجــودين في (اســتبعاد المــسائل المتعلقــة بعــدم الــسماح بالــدخول 

غير أنه اقتـرح أيـضا النظـر        . عموما وقانون الهجرة ) مركب والذين دخلوا المياه الإقليمية لدولة     
الـذي أقـام فيـه علاقـات     وعائد إلى بلـد إقامتـه      الجنبي  الأفي إطار مفهوم الطرد في رفض دخول        

اجتماعيـة واقتــصادية مــستقرة، أو لمهـاجر علــى مــتن ســفينة أو طـائرة خاضــعة لــسيطرة الدولــة    
ــاردة ــدابير الو   . الط ــاده أن الت ــن رأي مف ــرب ع ــا أع ــة كم ــاد’’(قائي ــب  ) ‘‘الإبع ــول الأجان وقب

 . المطرودين يمكن أن تنظر فيها اللجنة
ــل وضــع          - ١٣٤ ــن قبي ــسائل م ــذا الموضــوع م ــشأن ه ــة ب ــال اللجن ــستبعد أعم ــرح أن ت واقت

غــير أنــه . اللاجــئين، والإبعــاد القــسري، وإــاء الاســتعمار، وتقريــر المــصير وتــنقلات الــسكان 
وع بنظم حقوق الإنسان واالات الأخرى للقانون الـدولي،         اقترح أيضا النظر في علاقة الموض     
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. سيما بإدراج أحكام الاتفاقيات القائمة التي تتنـاول مـسائل اللاجـئين والعمـال المهـاجرين              ولا
 فيمـا يتعلـق بالأحكـام ذات الـصلة بإعـادة            لا سيما ووجه الانتباه إلى مبدأ قاعدة التخصيص، و      

الأشــخاص الــذين يلتمــسون المــلاذ  إلى أوطــام، وإعــادة المهــاجرين الــذين تعرضــوا للتــهريب  
كمـا اقتـرح أن تـشمل مـشاريع المـواد المقبلـة            . اع المـسلح  نــز اللجوء وحالات الطرد وقت ال     أو

 . حكما يسمح بتطبيق المعاهدات التي توفر حماية إضافية للأشخاص المعنيين
ــانون ا     - ١٣٥ ــة بالق ــسائل المتعلق ــدم إدراج الم ــود ع ــأت وف ــل    وارت ــن قبي ــدولي، م ــساني ال لإن

وأشـير أيـضا   . اع المسلح، وبخاصة عمليات الطـرد مـن الأقـاليم المحتلـة     نـزعمليات الطرد وقت ال   
وأن تلــك الأقــاليم ليــست ‘‘ أجانبــا’’مــن الأقــاليم المحتلــة ليــسوا  ‘‘ المطــرودين’’إلى أن أولئــك 

مليات الطـرد الجمـاعي الـتي       غير أنه اقترح أن تدرج ع     . من الدولة القائمة بالاحتلال   ‘‘ جزءا’’
 . اع المسلحنـزتحدث في حالات ال

واقترح أن تدرج في نطاق الموضـوع مـسائل مـن قبيـل تغـيير مركـز المـواطنين بـسبب                      - ١٣٦
وبخلاف ذلك، اقترح عـدم إدراج الطـرد الواسـع النطـاق     . تغير مركز الإقليم الذي يقيمون فيه 

 .الطابع السياسي لهذه المسائلاع إقليمي وذلك بسبب نـزللسكان الناجم عن 
وأعــرب عــن شــكوك بــشأن مــدى ملاءمــة تنــاول الحمايــة الدبلوماســية أو مــسؤولية     - ١٣٧

غير أنه أعرب عن رأي يـدعو إلى دراسـة كـل آثـار الطـرد مـن        . الدول في سياق هذا الموضوع    
ــة الطــاردة   ــسؤولية الدول ــة ال   . حيــث م ــاول اللجن ــي أن تتن ــائج واســتنادا إلى رأي آخــر، ينبغ نت

واقتـرح أيـضا أن     . القانونية للطرد، شريطة تفـادي الازدواجيـة مـع أعمالهـا في مواضـيع أخـرى               
 .تقرر اللجنة في مرحلة لاحقة ما إذا كانت ستتناول بتفصيل نتائج الطرد غير القانوني

 في قبول عـودة مواطنيهـا       المنشأوأعرب عن رأي مفاده أن تراعي اللجنة واجب دولة           - ١٣٨
مـن جنـسيتهم قبـل        العديمي الجنسية الـذين حرمـوا بطريقـة مخالفـة للقـانون الـدولي              والأشخاص

 .حصولهم على جنسية جديدة
 تتنـاول دراسـة واحـدة الطـرد      أنعلاوة على ذلك، أثـيرت مـسألة مـا إذا كـان ينبغـي         - ١٣٩

 .الفردي والطرد الجماعي
 

 المصطلحات المستخدمة - ٣ 
حـتى يغطـى    ‘‘ المـواطن الأجـنبي   ’’بدل  ‘‘ الأجنبي’’ة  أعرب عن تفضيل استخدام عبار     - ١٤٠

كمــا حظــي بالتأييــد إدراج أفــراد مــن قبيــل الأشــخاص العــديمي   . الأشــخاص العــديمو الجنــسية
 .‘‘أجـنبي ’’الجنسية واللاجئين السياسيين وطـالبي اللجـوء والعمـال المهـاجرين في نطـاق عبـارة                 

رر الخـاص المتمثـل في إدراج إجـراءات         ، أعرب عن تأييـد ـج المق ـ       ‘‘الطرد’’وبخصوص مفهوم   
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‘‘ الطـرد ’’عـلاوة علـى ذلـك، اقتـرح اسـتخدام مـصطلح             . أخرى غير الأعمـال الرسميـة للـدول       
ة، ســواء كــانوا وجــودهم قانونيــا فيمـا يتعلــق بإبعــاد اللاجــئين الموجــودين بــدنيا في إقلــيم الدول ــ

 .لا أم
 

 الحق في الطرد والالتزام باحترام حقوق الإنسان - ٤ 
والمـستند إلى   أيدت الوفود علـى نطـاق واسـع النـهج العـام الـذي اتبعـه المقـرر الخـاص                  - ١٤١

ضرورة الموازنة بين حق الدول في طرد الأجانب واحترام حقوق الإنـسان، وأشـار بعـضها إلى                 
 وأعرب أيضا عن رأي يـدعو إلى وجـوب        .أن هذا يسري أيضا على مكافحة الإرهاب الدولي       

في الـسعي إلى تحقيـق أهـداف      حقـوق الفـرد ومـصلحة الدولـة الطـاردة      إقامة تـوازن عـادل بـين      
 .مشروعة من قبيل صون النظام العام

وأكدت عدة وفود على ضرورة احترام كرامـة الإنـسان وحقـوق الإنـسان الأساسـية                 - ١٤٢
وأشـير بـصفة محـددة إلى الحـق في المعاملـة العادلـة وحظـر التعـذيب والعنـف                    . عند طرد الأجنبي  

ضـة  على وجوب عدم طرد الأجنبي إلى دولة تكـون حياتـه فيهـا معر              كما أُكِّد . لضروريغير ا 
. للخطر أو يكون فيها عرضة للتعذيب أو المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة                   

وذكر أيضا اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بـشأن عـدم مـشروعية الطـرد مـن زاويـة                   
وبالإضافة إلى ذلك، أشـير إلى ضـرورة اتخـاذ تـدابير لحمايـة          . الأسرة أو الحياة الخاصة   أثره على   

 . حقوق ملكية الأجانب المطرودين
 

 أسباب طرد الأجنبي - ٥ 
أعرب عن رأي مفـاده أن تعـد اللجنـة مـشاريع مـواد تركـز علـى الأسـباب الـتي تـبرر               - ١٤٣

يـستند إلى أسـباب مـشروعة، يحـددها القـانون       إلى أن أي طرد لا بـد وأن  وأُشير. طرد الأجنبي 
واعتـبرت الوفـود الأسـباب المتعلقـة بحفـظ النظـام         . الداخلي، وألا تكون منافية للقـانون الـدولي       

العــام أو الأمــن الــوطني، وكــذا الأســباب المــستندة إلى انتــهاك قــانون الهجــرة أســبابا مقبولــة في  
ه أن عمليـات الطـرد المـستند إلى أسـباب           وخلافا لذلك، أعرب عن رأي مفـاد      . القانون الدولي 

ق أو الأصـــل القـــومي أو الإثـــني، تمييزيـــة مـــن قبيـــل المعتقـــد الـــديني أو الإيـــديولوجيا، أو العـــر
أشـــير كـــذلك إلى مبـــدأ التناســـب  و. التوجـــه أو الـــسلوك الجنـــسي عمليـــات غـــير مقبولـــة  أو

 .يتعلق بالأسباب القانونية للطرد فيما
 الضمانات الإجرائية - ٦ 

) ٢(احترام سـيادة القـانون؛   ) ١: (من الضمانات الإجرائية التي ذكرا الوفود ما يلي  - ١٤٤
ضـرورة تـوفير إجـراءات عادلـة في حالـة الطـرد؛             ) ٣(اشتراط ذكر الأسباب في الأمر بـالطرد؛        
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وأشـير علـى    . إتاحة فترة زمنية معقولـة لإعـداد الرحيـل        ) ٥(الحق في إجراءات للمراجعة؛     ) ٤(
 مــن العهــد ١٣المــادة : ديــد إلى الأحكــام ذات الــصلة مــن الــصكوك الدوليــة التاليــة  وجــه التح

 مــن الاتفاقيــة ٧ مــن البروتوكــول رقــم ١الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية، والمــادة 
كمـا وجـه   .  من اتفاقية البلدان الأمريكية لحقوق الإنـسان      ٨الأوروبية لحقوق الإنسان، والمادة     

جتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والذي بمقتضاه لا يجوز للـدول أن تـضلل              الانتباه إلى ا  
الأجانب، حتى أولئك الموجودين في إقليمهـا بـصفة غـير قانونيـة، وذلـك بغـرض حرمـام مـن                     

 .حريتهم دف طردهم
 

 الاحتجاز في انتظار الترحيل - ٧ 
لحالـة الـتي يـرفض فيهـا الأجـنبي         أعرب عن رأي يدعو إلى تفادي الاحتجاز، عـدا في ا           - ١٤٥

. الصادر في حقه أمر بالطرد مغادرة البلد أو يحاول فيها الإفـلات مـن سـيطرة سـلطات الدولـة                   
 .كر حظر الاحتجاز التعسفيكما ذُ

 
 فئات محددة من الأجانب - ٨ 

أكدت بعض الوفود على ضرورة التمييـز بـين الأجانـب الموجـودين بـصفة قانونيـة في                   - ١٤٦
. لدولــة والأجانــب الــذين دخلــوا بــصفة غــير قانونيــة أو أصــبح حــضورهم غــير قــانوني   إقلــيم ا
 .اقترح ألا تتعلق القيود إلا بأساليب الطرد في حالة الأجانب غير القانونيين كما
وأعرب عن رأي مفاده أن المقيمين إقامة طويلـة الأمـد وكـذا الأجانـب الـذين فقـدوا                    - ١٤٧

نـشئهم أو اكتـسبوا مـصالح خاصـة في الدولـة الطـاردة يلـزم                هم في دولـة م    كل أو معظم مصالح   
كما لوحظت ضرورة توضيح ما إذا كان المقيمون إقامـة طويلـة     . فحص حالتهم فحصا شاملا   

ــة خاصــة فيمــا يتعلــق بالأســباب المــسوغة لطــردهم     وأشــير علــى وجــه  . الأمــد يتمتعــون بحماي
وريـة غنينـا ضـد جمهوريـة الكونغـو          جمه(التحديد في هذا السياق إلى قضية أحمـد سـاديو ديـالو             

 .المعروضة على محكمة العدل الدولية) الديمقراطية
 

 موقف الدول الأخرى - ٩ 
ــة بطــرد   - ١٤٨ ــا لتلــك    أعــرب عــن رأي مفــاده أن قــرار دول ــاره عمــلا انفرادي أجــنبي، باعتب

نـسية؛  خـرى، بمـا فيهـا دولـة الج      الدولة، لا ينبغـي اعتبـاره قـرارا يفـرض التزامـا علـى أي دولـة أ                 
كما اقترح ألا يـتم الطـرد   . بالتراضييعني أن المسألة لا يمكن تسويتها أو إدارا  أن هذا لا  غير

 .إلا بعد التشاور اللازم وتبادل المعلومات مع البلد الأصلي للمطرود
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وبخصوص مركز دول العبور، لوحظ أن دولـة العبـور لا يقـع علـى عاتقهـا أي التـزام                  - ١٤٩
 . جانب المطرودين أو التعهد بالتزامات مشاةبإعادة قبول الأ

 
 الطرد الجماعي أو الشامل - ١٠ 

ارتـأت بعـض الوفـود أن عمليـات الطـرد الجمـاعي أو الـشامل تنـافي القـانون الــدولي،           - ١٥٠
ســيما لمــا تتــسم بــه مــن طــابع تمييــزي ولتنافيهــا مــع حقــوق الإنــسان، وبخاصــة الــضمانات    ولا

 للاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق       ٤لمنـصوص عليهـا في البروتوكـول رقـم          التعاهدية مـن قبيـل تلـك ا       
ولـوحظ أن مـسألة   .  من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية     ١٣الإنسان والمادة   

ما إذا كان طرد كافة الأشخاص الموجودين على متن سفينة أو في مركبة يشكل طـردا جماعيـا    
 .تتوقف على تضافر عدة عوامل

غـير أنـه    . واقترح أن تشير اللجنة بوضـوح إلى أن الطـرد الـشامل أو الجمـاعي محظـور                 - ١٥١
أعرب عن رأي مفاده أن الطرد الجمـاعي لا يـشمل حالـة الاتفاقـات الثنائيـة لإعـادة الأجانـب                     

 .الذين دخلوا بلدا بصفة غير قانونية
 مـستوى الفـرد   ار الطـرد علـى  ركما اقترح أن تصوغ اللجنة قاعدة بمقتـضاها يتخـذ ق ـ     - ١٥٢

 . الجماعة، عندما يتعلق الطرد بمجموعة من الأشخاص تجمعهم خصائص متشاة لا
 

 الأعمال الانفرادية للدول -واو  
 تعليقات عامة - ١ 

وبالنـهج المتبـع فيـه؛      ) A/CN.4/557(رحبت وفود عدة بالتقرير الثامن للمقرر الخـاص          - ١٥٣
 اليابــــان،انظــــر بيــــان (يــــق فهــــم الموضــــوع فدراســــات الحــــالات الإفراديــــة مفيــــدة في تعم 

A/C.6/60/SR.14،   وفي توضيح طائفة المسائل المتعلقة بمحتوى الأعمـال الانفراديـة          ) ٥٢ الفقرة
للدول وشـكلها ومـصدرها والجهـة الموجهـة إليهـا وردود فعـل الأطـراف الثالثـة عليهـا، وكـذا                    

رت بعض الوفود بفائدة العمل الـذي       وأق. تلك الأعمال أن تحدثها    تستطيع   الآثار القانونية التي  
 التزامات قانونيـة وأبـرزت      تنشئوأكدت وجود أعمال انفرادية     .  الموضوع فيقامت به اللجنة    

ســيما فيمــا يتعلــق بالأشــخاص المفوضــين    صــعوبة تحديــد أي قواعــد عامــة يمكــن تطبيقهــا، لا  
 .هائبصوغها، والوقت الذي تدخل فيه حيز النفاذ وتعديلها أو إا

ــا      - ١٥٤ ــشأن الموضــوع إلى الالتف ــل النقــاش ب ــدرك مي ــود ت ف؛ إذ لم يحــرز غــير أن عــدة وف
ويعــزى ذلــك إلى حــد كــبير إلى . تــسع ســنواتدة تقــدم ضــئيل رغــم النظــر في الموضــوع لمــ إلاّ



A/CN.4/560  
 

06-20819 43 
 

 الإعلانـات تنوع الممارسة، مما يصعب معه صوغ تعريـف مفيـد للعمـل الانفـرادي وتمييـزه عـن             
 . الدول كثيراتصدرهاالسياسية غير الملزمة التي 

وأكــدت بعــض الوفــود الأخــرى شــكوكها بــشأن إمكانيــة تــدوين الموضــوع ودعــت   - ١٥٥
. القريــبالوفــود الأخــرى إلى النظــر بعنايــة في حظــوظ التوصــل إلى نتيجــة موفقــة في المــستقبل  

فالموضوع يطرح تحديات صعبة في عدد من المسائل الأساسـية، مـن قبيـل مـا الـذي يعـد عمـلا                      
يا وكيـف يمكـن تـصنيف هـذه الأعمـال وتحليلـها، ممـا يبعـث علـى الـشك فيمـا إذا كـان                          انفراد

أولا، ف ـ. الموضوع يستحق مواصلة دراسته أو مـا إذا كـان قـابلا للتـدوين أو للتطـوير التـدريجي                
 الجهـات الـتي توجـه إليهـا الإعلانـات الانفراديـة، وأهميـة                بـه  إن الدور الهام والبارز الـذي تقـوم       

ردود فعــل الأطــراف الثالثــة اعتبــاران يؤكــدان الــدور المحــوري في هــذا الموضــوع ردود فعلــها و
. للسياق المحدد الذي يحـدث فيـه العمـل الانفـرادي أكثـر ممـا يؤكـدان العمـل الانفـرادي نفـسه                      

ثانيا، إن الطابع الذاتي للنية، أي ما إذا كانت الدولة تنوي بوضوح الـدخول في التـزام قـانوني،       
 .كنممفي الموضوع يجعل التدوين أو التطوير التدريجي غير ملائم ولا ر ساسي آخ أجانب
وفي رأي بعض الوفود، فإن الموضوع قابل للتدوين والتطـوير التـدريجي وحثـت علـى                 - ١٥٦

. إحراز المزيد من التقدم رغم تشعب الموضوع وما يحوم به من شـكوك بـشأن قابليتـه للتـدوين             
ومـن  . ل وآثارها القانونية تأثير كـبير علـى العلاقـات الدوليـة           فلانتشار الأعمال الانفرادية للدو   

شأن استعراض شتى دراسات الحـالات الإفراديـة وصـوغ نظـام قابـل للتطبيـق أن يـساعد علـى                     
تحديد الشروط التي تحدث فيها تلك الأعمال آثارا قانونيـة، ويعـزز بالتـالي الوثـوق والاسـتقرار              

 كمـا أن اجتـهاد المحكمـة الدائمـة للعـدل الـدولي ومحكمـة                .وقابلية التوقع في العلاقـات الدوليـة      
 .العدل الدولية مصدر غني تستقى منه أمثلة على ممارسة الدول

 
 النظر في المسائل المتعلقة بنطاق الموضوع - ٢ 

ــستطع حــتى الآن أن تحــدد نطــاق الموضــوع         - ١٥٧ ــة لم ت ــود أن اللجن لاحظــت بعــض الوف
نفرادية يمكن أن تكون لها آثـار قانونيـة لا يكفـي؛ بـل ينبغـي      وحدوده؛ فالقول بأن الأعمال الا    

 إذا اسـيما تحديـد م ـ    التوصل إلى اتفاق بشأن الفئة القانونية التي تنتمي إليها تلك الأعمـال، ولا            
كانت تشكل مـصدرا مـستقلا مـن مـصادر القـانون أو عنـصرا مـن مـصادر أخـرى، مـن قبيـل                         

ذهـب رأي إلى القـول بـأن الأعمـال الانفراديـة للـدول              و. العرف أو المعاهدة أو المبـادئ العامـة       
 . هي مصدر من مصادر الالتزامات الدولية

غــي بــذل محــاولات بولاحظــت بعــض الوفــود أن الموضــوع مفــرط في اتــساعه وأنــه ين  - ١٥٨
ــة م ــ    رة صدلقــصره علــى المــسائل الأساســية، أي الأعمــال الــتي تنــشئ التزامــات بالنــسبة للدول

 لذي يمكن أن تتحملـه الدولـة بـإعلان انفـرادي، والـشروط الـتي تحكـم صـحته         الالتزام ا : العمل
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بـل إن بعـض الوفـود       . وآثاره على الدول الثالثة، بما فيها ما يرتبط به من حقـوق لتلـك الـدول               
أكدت ضرورة دراسة الأعمال الانفرادية بدقيق العبارة، مع ترك دراسـة التـصرفات الانفراديـة               

 .  آثارا قانونية إلى مرحلة لاحقةللدول التي يمكن أن تحدث
ــود الأخــرى أن مــن الأساســي وضــع تعريــف واضــح للأعمــال        - ١٥٩ ــأت بعــض الوف وارت

وينبغـي أن يعكـس هـذا    . الانفرادية للدول لتمييزها عن الأعمال التي تحـدث التزامـات سياسـية        
دول في  ضــيقا بمــا يكفــي لــصون حريــة الــ يكــون نيــة إحــداث التــزام ملــزم قانونــا وأنفالتعريــ

فمـن جهـة، يمكـن تعريـف العمـل الانفـرادي            . إصدار إعلانات سياسية ليست لها نتائج قانونية      
بأنه إعلان انفرادي لدولة يـصوغه شـخص مؤهـل لتمثيـل تلـك الدولـة وإلزامهـا علـى الـصعيد                      
الدولي، وتعبر به تلـك الدولـة عـن إرادـا في إنـشاء التزامـات أو إحـداث آثـار قانونيـة أخـرى                         

وفيمــا يتعلـــق بالـــشكل، يمكـــن أن تترتــب التزامـــات قانونيـــة عـــن   . القـــانون الـــدوليبموجــب  
 .الإعلانات الخطية والشفوية على السواء

ــز علــى صــياغة تعريــف واحــد       - ١٦٠ ــه مــن غــير اــدي التركي ولاحظــت بعــض الوفــود أن
.  تـتم ـا  فهذه الأعمال مفرطة في تنـوع طابعهـا القـانوني وفي الطـرق الـتي            . للأعمال الانفرادية 

ما لاحظت أنه من غير الملائم وضع تعاريف وقواعد مماثلة للنظام الذي وضعته اتفاقيـة فيينـا                 ك
 بـأن الأعمـال الانفراديـة يمكـن قياسـها           قولبل إنه أبدي رأي يفيد بأن أي        . لقانون المعاهدات 

لك الأعمـال    فيما يتعلق بصياغة ت    لا سيما  ينبغي التعامل معه بحذر،      قولقانون المعاهدات    على
 . أو آثارها أو نقضها

وبخصوص مـا إذا كـان الإعـلان ينـشئ التزامـات قانونيـة أو أنـه مجـرد إعـلان سياسـي              - ١٦١
رة للعمـل عامـل تحديـد مهـم، إلى جانــب     صدبطبعـه، لاحظـت بعـض الوفـود أن نيـة الدولــة المُ ـ     
انـب الغمـوض     بأن جو  رقومن جهة أخرى، أُ   . الغرض والسياق والظروف والمضمون والشكل    

الملازمة لأنواع معينة من الأعمال الانفرادية يصعب معها التمييز بين العمـل الـسياسي والعمـل                
وبالتــالي فــإن . فالأعمــال الانفراديــة عــادة مــا تكــون وســيلة لتحقيــق غايــات سياســية. القــانوني

 . آثارها القانونية قد لا تعكس بالضرورة طابعها الحقيقي أو إرادة الدولة
كما اقترح أنه من الحيوي تحديد وتعريف الأعمال الانفرادية للدول المخالفـة للقـانون               - ١٦٢
 ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والتي لها آثـار قانونيـة سـلبية علـى الدولـة الـتي تقـوم بتلـك                     الدولي

ــة    . الأعمــال وعلــى الــدول الأخــرى  واســتنادا إلى هــذا الــرأي، فــإن التــدابير القــسرية الانفرادي
 .ارجة عن الولاية الإقليمية بطبعها ينبغي أن تدرج في نطاق دراسة اللجنةوالخ
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 ٣ - ا اللجنة تعليقات الدول وملاحظاامسائل محددة طلبت بشأ 
ارتأت بعض الوفود أن نقض الأعمال الانفرادية وتعديلها يتوقف علـى شـكل العمـل                - ١٦٣

  ومحتواه والجهة المصد   ولا بـد مـن تحديـده بدراسـة كـل فئـة أو نـوع                 ه إليهـا،  رة له والجهة الموج 
ــة   ــال الانفرادي ــن الأعم ــشاء        . م ــذي يحكــم إن ــة، ال ــدأ حــسن الني ــة لمب ــود أهمي ــدة وف ــت ع وأول

ــةالالتزامــات القانون ــاء ــا ي ــة حقــوق الجهــات الموجــه إليهــا وصــون الاســتقرار    .  والوف ولحماي
مـال الانفراديـة دون موافقـة       القانوني الدولي، اقترح عدم جواز أن تنقض الـدول أو تعـدل الأع            

 . الدول المعنية الأخرى أو أشخاص القانون الدولي الأخرى
يمكـن اعتبـاره سـببا لـنقض الأعمـال          ‘‘ بقـاء الظـروف علـى حالهـا       ’’ولوحظ أن مبـدأ      - ١٦٤

ــارا         ــوفر ســابقة وإط ــانون المعاهــدات ت ــا لق ــة فيين ــع ملاحظــة أن اتفاقي ــها، م ــة وتعديل الانفرادي
 .مقنعين

 
 عمال المقبلة بشأن الموضوعالأ - ٤ 

، فإنـه اقتـرح أن تركـز        ١٩٩٦نظرا لأن الموضـوع ظـل في برنـامج عمـل اللجنـة منـذ                 - ١٦٥
ولاحظـت  . اللجنة الآن على تحديد الشكل النهائي الذي سـتتخذه المناقـشات بـشأن الموضـوع              

نه ينبغـي   بعض الوفود أن من السابق لأوانه أن تصوغ اللجنة مشاريع مواد بشأن الموضوع، وأ             
ــها إطــار        ــد علــى أساس ــة القائمــة للــدول، وأن تع  ومبــادئ اان تواصــل استعراضــها للممارس

ــة  أو ــة ممكن ــادئ توجيهي ــة في مــشاريع المــواد الــتي  ظــواقترحــت وفــود أخــرى أن تن . مب ر اللجن
كما لوحظ أن اللجنة ينبغـي أن تواصـل التركيـز علـى مـشاريع               . قدمتها فعلا إلى لجنة الصياغة    

  . اال لخيار وضع مبادئ توجيهية أو مبادئحصك ملزم قانونا مع فس عالمواد لوض
مــل التــابع للجنــة بــشأن الموضــوع  ولاحظــت بعــض الوفــود أن مــداولات الفريــق العا  - ١٦٦
قدمت أفكـارا مهمـة، وأن اسـتنتاجاته الأوليـة سـتوفر أرضـية لإحـراز تقـدم خـلال برنـامج                       قد

عــض الوفــود الأخــرى اللجنــة علــى إــاء أعمالهــا  وشــجعت ب.اللجنــة للخمــس ســنوات المقبلــة
 .  استنادا إلى دراسات الحالات الإفرادية٢٠٠٦وتقديم استنتاجاا الأولية في عام 

إن القــانون الــدولي ) أ: (واقتــرح في صــوغ تلــك الاســتنتاجات إدراج العناصــر التاليــة - ١٦٧
ة إلى أن يقـوم شـخص آخـر مـن           يسند آثار قانونية لبعض الأعمال المشروعة للدول دونما حاج        

إن العمـل الانفـرادي لـيس بالـضرورة     ) ب(أشخاص القانون الدولي بعمل أو يمتنع عـن عمـل؛       
عملا صريحا، ولا يتألف بالضرورة من مفرد العمل أو الامتناع، بل قد يتألف من سلـسلة مـن                  

ل العمـل القـانوني     إن شـك  ) ج(المتطابقـة أو المترابطـة فيمـا يبنـها؛           الأعمال أو حالات الامتنـاع    
إن الآثـار القانونيـة     ) د( له أهمية قانونية؛ فقد يكون خطيـا كمـا قـد يكـون غـير خطـي؛                   تليس
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 الشخص الـذي يقـوم بالعمـل، أو قبـولا          للعمل الانفرادي يمكن أن تكون نقضا أو تأكيدا لحق        
 التزام لدولـة    ق إلى دولة ثالثة، وليس إنشاء     لح أو تخويلا   الدولة صاحبة العمل لالتزام دولي،     من

لـة بأعمـال متناقـضة أو بأعمـال تتنـافى      وووفقا لمبدأ حسن النيـة، ينبغـي ألا تقـوم الد     ) هـ(ثالثة؛  
 .وأعمالها الانفرادية

واقترحت بعـض الوفـود منهجيـة تـصاغ ـا مؤشـرات تـساعد في التأكـد مـن وجـود                       - ١٦٨
علـى   د التـزام انفـرادي سـيقع       هـذه المؤشـرات إلا قرينـة وجـو         تثبِتولن  . التزام انفرادي للدولة  

لمعــايير أوليــة وثانويــة تراعــي ويمكــن جمــع المؤشــرات وفقــا . عــاتق الدولــة صــاحبة العمــل إثباتــه
ــدخول في الت    )أ( ــة بالــ ــزة المفوضــ ــخاص أو الأجهــ ــة؛    الأشــ ــم الدولــ ــة باســ ــات انفراديــ زامــ
 . والسياق والظروف التي اتخذت فيها تلك الإجراءات )ب(
 

  المعاهداتلتحفظات علىا  -زاي  
 تعليقات عامة - ١ 

الخاص لمعالجته مسألة صحة التحفظـات وتعريـف غـرض           أثنت عدة وفود على المقرر     - ١٦٩
  .المعاهدة ومقصدها والتحفظات المتعلقة بحكم ينص على قاعدة عرفية

 وذكر أنه فيما يتعلق بإجراءات الاعتراض على التحفظـات، لا تـسمح قلـة المـوارد في         - ١٧٠
ولعـل ثمـة أسـبابا       .البلدان بالنظر في العديد من التحفظـات الـتي تبـديها الـدول الأخـرى              العديد  

ونظرا لهـذه المـشاكل العمليـة والمتعلقـة         . تتعلق بالسياسة العامة تحول دون الرد على التحفظات       
؛  غــير واضــحةهميــة الــتي ينبغــي إيلاؤهــا لعــدم الاعتــراض علــى تحفــظ الأبالــسياسة العامــة، فــإن

في بعــض المؤســسات و. دول لا يمكــن تحويلــه إلى نظــام ضــمني لإقــرار التحفظــاتوســكوت الــ
 .جماعة الأوروبية، تبينت فائدة نظر الدول الأعضاء في التحفظات

، أعربــت بعــض الوفــود عــن شــكها في ‘‘التحفظــات المحــددة’’وفيمــا يتعلــق بمــصطلح  - ١٧١
ض يستوعب كل الظروف الـتي تحـدد   محاولة تعريفها، ما دام من غير المؤكد أن التعريف المعرو    

 .من اتفاقية فيينا) ب (١٩فيها التحفظات بمفهوم المادة 
‘‘ صـحة ’’وأشير إلى أنه ربما بولـغ في تأكيـد أهميـة المـسألة الاصـطلاحية في اسـتخدام                    - ١٧٢

؛ ولعل الجواب يكون واضحا عندما يتم إنجـاز الهيكـل العـام لـذلك الجـزء مـن               ‘‘جواز’’مقابل  
‘‘ صـحة ’’وأعربت وفود عديـدة عـن تفـضيلها اسـتخدام مـصطلح             . بادئ التوجيهية مشاريع الم 

، ‘‘حجيـة ’’ن تفـضيلها اسـتخدام مـصطلح        ع ـوأعربت وفود أخـرى      .باعتباره مصطلحا محايدا  
 . ‘‘مقبولية’’حتى استخدام مصطلح باعتباره مصطلحا أكثر حيادا أو 
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ــسألة و    - ١٧٣ ــإن مـ ــد الآراء، فـ ــتنادا إلى أحـ ــف التحفواسـ ــحيحة أو   صـ ــا صـ ــات بكوـ ظـ
يــز الوحيــد يوالتم .صــحيحة لا ينبغــي تناولهــا إلا بعــد مناقــشة الآثــار القانونيــة للتحفظــات  غــير

 في  ممنوعـة الذي ينبغي إقامته في الوقت الراهن هو التمييـز بـين الموقـف القائـل بـأن التحفظـات                    
أثـر التحفظـات    وقـف القائـل بـأن       جوهرها بموجب معاهدة لتنافيها مـع غرضـها ومقـصدها والم          

وينبغــي التأكيــد علــى نطــاق آثــار تحفــظ مــن   .يتوقــف إلا علــى ردود فعــل الــدول الأخــرى لا
 .التحفظات لا على مسألة الوصف التي تبدو مسألة أكاديمية

 مفاده أنه من الأفيد من الناحية العملية تـرك المـصطلحات بـين        رأيوأعرب أيضا عن     - ١٧٤
 .ة إليها بعد النظر في جميع الآثار الممكنة للتحفظاتمعقوفتين في الوقت الراهن والعود

وأيدت عدة وفود فكرة عقد حلقة دراسية عن موضوع التحفظـات علـى معاهـدات                - ١٧٥
ــها     ــسان وأعربــت عــن ثقت ــوق الإن ــرأة ســتدعى     في حق ــز ضــد الم ــى التميي ــضاء عل ــة الق أن لجن

 .للمشاركة
ــضا في وضــع    - ١٧٦ ــة أي ــه ينبغــي أن تنظــر اللجن  إجــراءات يمكــن تطبيقهــا علــى   ولــوحظ أن

الاعتراضات على التحفظـات المتـأخرة أو التعـديلات المتـأخرة للتحفظـات اسـتنادا إلى المـادتين                  
 اعتراضات على هذه الأنواع مـن التحفظـات خـلال فتـرة             بفغيا . من اتفاقيتي فيينا   ٤١  و ٣٩

مـن جانـب الـدول      الاثني عشر شهرا المقترحة لا ينبغـي مـرة أخـرى تفـسيره بأنـه قبـول ضـمني                    
 .الأطراف
ــسوية        - ١٧٧ ــحة لتـ ــا واضـ ــدات أحكامـ ــضمن المعاهـ ــي أن تتـ ــن الأساسـ ــه مـ ــير إلى أنـ وأشـ

 .المنازعات، وأن تنشئ، عند الاقتضاء، جهازا للرصد أو للإيداع للبت في صحة التحفظ
كما ارتئي أن العلاقة بين التحفظ، من جهـة، والقواعـد العرفيـة الآمـرة الـتي لا يمكـن               - ١٧٨

 .التمحيصلحيد عنها مفاهيم معقدة للغاية وتحتاج إلى مزيد من ا
 

 تعليقات على مشاريع المبادئ التوجيهية - ٢ 
 )الإعلانات الرامية إلى الوفاء بالتزام بطرق معادلة( ٦-١-١ )أ( 

ــدأ الت ــ   - ١٧٩ وجيهي هــذا علــى المعاهــدات الــتي    أعــرب عــن القلــق مــن تطبيــق مــشروع المب
واقترح أن يكون المعيار الرئيسي ما إذا كان الأثر القـانوني للالتـزام قـد           .تسمح بالتحفظات  لا

 .عدل أم لا
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 )الإعلانات المتعلقة بطرائق تنفيذ المعاهدة على الصعيد الداخلي( ٥-٤-١ )ب( 
 أشير إلى أنه، في حالات عدة، توضح الإعلانات المتعلقة بطرائق تطبيق معاهـدة علـى                - ١٨٠

 .ق الذي تحدده الدولة لأحكام معاهدة وتشكل إعلانا تفسيرياالصعيد الداخلي النطا
 

عدم ترتب أي أثر على الصعيد الدولي على انتهاك قواعد داخلية ( ٥-٥-٤/٢-١-٢ )ج( 
عدم ترتيب أي أثـر علـى الـصعيد الـدولي علـى انتـهاك قواعـد                 /متعلقة بإبداء التحفظات  

 )داخلية متعلقة بسحب التحفظات
 هذين المبدأين التـوجيهيين بـالنص علـى الحالـة الاسـتثنائية الـتي يكـون          ينبغي استكمال  - ١٨١

 . فيها الانتهاك واضحا ويتعلق بقاعدة في القانون الداخلي للدولة تكتسي أهمية أساسية
 

ــى     ا( ٣-٢-١/٢-٢-٢ )د(  ــع علـ ــدى التوقيـ ــدى لـ ــتي تبـ ــات الـ ــي للتحفظـ ــد الرسمـ لتأكيـ
 )ذا كانت المعاهدة تنص على ذلك صراحةالتحفظات التي تبدى لدى التوقيع إ/المعاهدة
 مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون         ١٩يتنافيا مع المـادة       لوحظ أن هذين المبدأين التوجيهيين قد      - ١٨٢

 .المعاهدات التي تجيز للدول أن تبدي تحفظات وقت التوقيع دون أن تشترط أي شرط إضافي
 

لاعتراضــــات علــــى  تعريــــف ا( ٢-٦-١/٢-٦-٢مــــشروع المبــــدأين التــــوجيهيين    )هـ( 
على الإبداء المتـأخر للتحفظـات أو التـشديد المتـأخر لأثـر              تعريف الاعتراض /التحفظات
 )التحفظات

 أعربــت بعــض الوفــود عمــا يــساورها مــن شــك بــشأن مــا إذا كــان مــشروعا المبــدأين - ١٨٣
ت التوجيهيين يبددان الغموض الـذي تركتـه اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات بـشأن مـا إذا كان ـ         

 من اتفاقية فيينا تسري أيضا علـى        ٢١  و ٢٠الأحكام المتعلقة بالاعتراضات الواردة في المادتين       
 أن يترتب عليه على الأقـل        يمكن فالاعتراض . المتعلقة بالتحفظات غير الجائزة    ١٩أحكام المادة   

ن أ  أو١٩ بموجـب المـادة   ممنـوع إمـا أن الطـرف المعتـرض يعلـن أن الـتحفظ           : نوعان من الآثـار   
ولتفـادي اللـبس، فإنـه مـن الأفـضل          . ٢١  و ٢٠الاعتراض سيحدث آثاره المتوخاة في المـادتين        

 علـى أن يحـتفظ      ١٩الاعتراض على مقبولية التحفظـات بموجـب المـادة          ‘‘ الرفض’’ أن ينعت ب ـ 
وينبغــي أن يتنــاول مبــدآن توجيهيــان   .للنــوع الثــاني مــن ردود الفعــل ‘‘ الاعتــراض ’’بمــصطلح

عــلاوة علــى ذلــك، فــإن الفئــة الثالثــة مــن ردود  .‘‘الاعتراضــات’’لنــوعين مــن فرعيــان هــذين ا
الفعل تتألف من إعلان يصدره طرف في معاهـدة يفيـد بـأن لـه شـكوكا بـشأن مقبوليـة تحفـظ                       

 .بسبب عدم وضوح التحفظات
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في المبـادئ  ‘‘الاعتـراض ’’واستنادا إلى رأي آخـر، فـإن الأفـضل عـدم إدراج تعريـف ل ــ             - ١٨٤
كما لوحظ أن فكرة الاعتراض التي تمنع التحفظ من أن ينتج آثـاره القانونيـة يمكـن                 .ةالتوجيهي

 .إدراجها في التعريف
وذكر أيضا أنه ربما يكون مـن الأفـضل النظـر في مـشروع المبـدأ التـوجيهي هـذا أثنـاء                - ١٨٥

 .النظر في آثار الاعتراضات
 

 إمكانية إبداء تحفظ ١-٣ )و( 
الـواردة في العنـوان غـير ملائمـة في سـياق        ‘‘ إمكانيـة ’’ أن كلمـة      ارتأت بعض الوفـود    - ١٨٦

كمـا ذُكـر أن     . ولـوحظ أن العنـوان لا يعكـس المحتـوى بدقـة           . نظام التحفظـات لاتفـاقيتي فيينـا      
واسـتنادا إلى رأي  . ‘‘حـق ’’الواردة في العنوان يمكن الاستعاضة عنها بكلمة   ‘‘ إمكانية’’كلمة  

 مـن   ١٩لكـي يكـون مطابقـا للمـادة         ‘‘ إبـداء التحفظـات   ’’ن إلى   آخر، فإنه ينبغـي تغـيير العنـوا       
ــدات  ــانون المعاهـ ــا لقـ ــة فيينـ ــراض صـــحة    . اتفاقيـ ــود أخـــرى عـــن شـــكها في افتـ وأعربـــت وفـ

التحفظات، ما دام من المتعين أن يكـون ثمـة تـوازن بـين ضـرورة تـسهيل المـشاركة في المعاهـدة          
راح يـدعو إلى تطبيـق قواعـد خاصـة          ولن يفيد في شـيء أي اقت ـ      . وضرورة الحفاظ على وحدا   

 .على المعاهدات في ميادين مختلفة من قبيل ميدان حقوق الإنسانللتحفظات 
 ولـــوحظ أن المنـــع الـــضمني للتحفظـــات ينبغـــي أن يـــدرج أيـــضا في مـــشروع المبـــدأ   - ١٨٧

ات التوجيهي، على الأقل فيما يتعلق بالحالات التي تتضمن فيها المعاهدة بندا لا يجيـز إلا تحفظ ـ               
 .معينة مما يترتب عليه منع كل التحفظات الأخرى

 
التحفظــات غــير المحــددة الــتي تجيزهــا  /تعريــف التحفظــات المحــددة( ٤-١-٢/٣-١-٣ )ز( 

 )المعاهدة
‘‘ التحفظـات المحـددة   ’’لوحظ أنه يلـزم المزيـد مـن التوضـيح فيمـا يتعلـق بـالتمييز بـين                    - ١٨٨

 .٤-١-٣المذكور في مشروع المبدأ التوجيهي ودة والتحفظات غير المحددة التي تجيزها المعاه
نص على أن الـتحفظ     ت ٢-١-٣ واقترح أن تضاف فقرة إلى مشروع المبدأ التوجيهي          - ١٨٩

المبدى علـى معاهـدة بغـرض اسـتبعاد الولايـة الإجباريـة لمحكمـة العـدل الدوليـة لا يعتـبر تحفظـا                        
 .١-٣بدأ التوجيهي لأغراض مشروع الم‘‘ التحفظات المحددة’’مشمولا بتعريف 

 
التحفظات غير المحددة التي    /التحفظات التي تجيزها المعاهدة ضمنا    ( ٤-١-٣/٣-١-٣ )ح( 

 )تجيزها المعاهدة
 . أشير إلى أن هذين المبدأين التوجيهيين غير ضروريين- ١٩٠
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 )تعريف غرض المعاهدة ومقصدها( ٥-١-٣ )ط( 
ــشأ   - ١٩١ ــاص بـ ــرر الخـ ــات المقـ ــود بملاحظـ ــدة وفـ ــوع  رحبـــت عـ ــر(ن الموضـ ــة انظـ  الوثيقـ

A/CN.4/558/Add.1   و Corr.1(              ا اتفقت على ضرورة أن تدرس المسألة بقدر أكـبر مـنغير أ 
ــة   ــة للجن ــدورة القادم ــصيل في ال ــع غــرض المعاهــدة     . التف ــتحفظ م ــق ال ــار تواف ــسري معي ولا ي

لقـــانون الـــدولي مـــسا مباشـــرا ومقـــصدها عنـــدما يمـــس الـــتحفظ بقاعـــدة آمـــرة مـــن قواعـــد ا 
فهذا المبدأ مهم في أغراض عدم تشجيع التحفظات على القواعد الإجرائية الـتي              .مباشر غير أو

وأيـد  . تعزز رصد امتثال الدولة لقاعدة موضـوعية لحمايـة حـق مـن حقـوق الإنـسان الأساسـية            
فهـذا التعريـف، رغـم    . النهج الحذر التي اتبعته اللجنة في تعريف الغـرض والمقـصد     بعض الوفود 

 بطريقة موضوعية، قد يكون مبدأ توجيهيا مفيدا في تفسير معاهدة دولية محـددة              صعوبة صوغه 
وذكـر أن وضـع تعريـف واسـع للمفهـوم أمـر محمـود          . في سياق التحفظات الـتي أبـديت عليهـا        

 .لأنه سيتيح تطبيق معيار التوافق مع الغرض والمقصد على كل حالة على حدة
شكوك إزاء قيمة السعي إلى تعريـف مفهـوم          وأعربت بعض الوفود عما يساورها من        - ١٩٢

غـير أـا ارتـأت فائـدة النظـر في الكيفيـة الـتي تم ـا                  . معاهـدة تعريفـا مجـردا     ‘‘ غرض ومقصد ’’
وفي نظرها، لا ينبغي اعتماد المبادئ التوجيهيـة الـتي تتعـدى    . تناول حالات إفرادية في الممارسة   

م المتعلقـة بالتحفظـات الـواردة في اتفـاقيتي     نطاق دليل الممارسة وتخوض في مجال تفسير الأحكـا    
 .فيينا مادامت تثير مشاكل شتى

تقـدم   ردة في مشروع المبدأ التوجيهي لا     الوا‘‘ علة وجودها ’’ كما أشير إلى أن عبارة       - ١٩٣
تكـون ثمـة     وقـد لا  . ‘‘الغرض والمقصد ’’بارة  توضيحا يذكر، لأا عبارة لا تقل غموضا عن ع        

 المبــادئ تعكــسمــا دامــت المــصطلحات المــستعملة في اتفاقيــة فيينــا  حاجــة إلى وضــع تعريــف، 
ولقــد دأبــت ممارســة عــدد كــبير مــن . القانونيــة المــستقرة في الطريقــة الغائيــة لتفــسير المعاهــدات

علـى التحفظـات المنافيـة لغـرض المعاهـدة ومقـصدها، أن تجـب الـتحفظ                  الدول، عند اعتراضها  
 مـن اتفاقيـة     ١٩مـن المـادة     ) ج(اس النيـة الواضـحة للفقـرة        المعني من العلاقة التعاهدية علـى أس ـ      

 غير أنـه لـوحظ أن       .فيينا التي تنصرف إلى عدم جواز التحفظ المنافي لغرض المعاهدة ومقصدها          
بحـل   تـأتي إلا  قـد لا ) وعلـة الوجـود  ‘‘ م الأساسـية  الأحكا’’(التعابير التي اقترحها المقرر الخاص      
 . إصدار الأحكاممؤقت وقلما تبدد الطابع الذاتي في

، حـتى  ١٩ وذكر أن التحفظ المنافي لغرض المعاهدة ومقصدها لا يـصاغ وفقـا للمـادة            - ١٩٤
 .٢١لا تنطبق الآثار القانونية المذكورة في المادة 

 ٣ وأعرب عـن رأي مفـاده أن آثـار الـتحفظ والاعتـراض المنـصوص عليهـا في الفقـرة                      - ١٩٥
غير أن التحفظ المنـافي     . ١٩حفظات الجائزة بموجب المادة     ، ينبغي أن تحيل إلى الت     ٢١من المادة   
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ــا غــير ص ــ     ــبر تحفظ ــي أن يعت ــدة ومقــصدها ينبغ ــانوني  لغــرض المعاه ــر ق ــه أي أث ــيس ل . حيح ول
ــات هــذ   ولا ــراض لإثب ــانوني     . الأمــراحاجــة إلى الاعت ــر ق ــيس أي أث ــراض ل ــإن الاعت ــذلك ف ول

 عـشر   الإثـني اتـه، وبالتـالي، فـإن أجـل         حقيقي في حد ذاته ولا ينبغي أن يعتبر اعتراضا في حد ذ           
 في غيـاب    هغـير أن ـ   . من اتفاقية فيينا لا ينطبـق      ٢٠ من المادة    ٥شهرا المنصوص عليها في الفقرة      

جهاز يستطيع أن يصنف تصنيفا ذا حجيـة الـتحفظ في عـداد التحفظـات غـير الـصحيحة، مـن                 
 . تخدم غرضا هاماتظل‘‘ الاعتراضات’’قبيل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن 

 وأعــرب عــن رأي آخــر مفــاده أن ممارســة جــب التحفظــات المنافيــة لغــرض المعاهــدة   - ١٩٦
وإذا كـان البـديل عـن الاعتـراض علــى      . مـن اتفاقيـة فيينـا   ١٩ومقـصدها تتفـق فعـلا مـع المـادة      

 التحفظات غير الجائزة هو اسـتبعاد العلاقـات التعاهديـة الثنائيـة كليـا، فـإن خيـار الجـب يكفـل             
  .العلاقات التعاهدية الثنائية ويفتح إمكانية الحوار داخل النظام التعاهدي

 وأعرب عن الأمل في أن تنعكس الممارسة البناءة للـدول علـى حـصيلة عمـل اللجنـة،                   - ١٩٧
أن تعريـف   كمـا ارتئـي     حتى تعمل الدول بـدليل الممارسـة علـى نطـاق واسـع ويحظـى بقبولهـا،                  

معيار التوافق على غرار ما يفهم من الممارسـة الراهنـة أو مـن              الغرض والمقصد لن يضيق نطاق      
 . مبدأ الجب

 وأعربت وفود أخرى عن اعتقادها بأن الدول الأطراف، بصفتها قيمـة علـى معاهـدة                - ١٩٨
 علـى الـتحفظ المنـافي لغـرض       ضبعينها، تتحمل التزاما معنويا وقانونيا يستوجب عليها أن تعتـر         

 تطـوير ممارسـة متـسقة في هـذا اـال مـع المراعـاة الملائمـة لمـا هـو                      وينبغـي . المعاهدة ومقـصدها  
كمــا ينبغــي إنــشاء هيكــل  .منــاف لغــرض معاهــدة معينــة ومقــصدها ولمــا هــو غــير منــاف لهمــا 
 مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون     ٢٠إداري لتسهيل تقديم الاعتراضـات داخـل الأجـل المحـدد في المـادة              

سـيما في حالـة    قيـيم توافـق الـتحفظ مـع المعاهـدة، لا          ولوحظ كذلك أن الحـق في ت      . المعاهدات
 .تحفظ تمنعه المعاهدة، يعود إلى الدول الأطراف وحدها ولا ينبغي تخويله للوديع

 معاهـــدات حقــوق الإنـــسان، طائفــة مـــن   لا ســيما  وتتــضمن المعاهــدات المعاصـــرة،   - ١٩٩
فظ الـذي يعتـبر تحفظـا مخالفـا         وعند تقييم أثر الـتح     .القواعد الموضوعية، العديد منها قائم بذاته     

 علـى   يقتـصر لغرض المعاهدة ومقصدها، ينبغي إيـلاء الاعتبـار لمـسألة مـا إذا كـان أثـر الـتحفظ                    
ــه أ ــرا واســعا يــشمل المحتــوى الموضــوعي ل  مالحكــم ذات ــه أث ــة الأولى، . لمعاهــدة أن ل ففــي الحال

 .فظــة والدولــة المعترضــةإمكانيــة تطبيــق بقيــة المعاهــدة بــين الدولــة المتح  حاجــة إلى اســتبعاد لا
والمنطلق الذي يستند إليه هذا القول هو أنه عمومـا مـن المغـري للدولـة المعترضـة أن تـدخل في                     
علاقــات تعاهديــة، حــتى وإن كانــت محــدودة، مــع الدولــة المتحفظــة علــى ألا تــدخل في تلــك    

ا المرونـة علـى      مـن اتفاقيـة فيين ـ     ٢١ مـن المـادة      ٣ولقد أضـفت الفقـرة      . العلاقات التعاهدية بتاتا  
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ففـي بعـض   . اتبعته الـدول المتحفظـة    ‘‘ اعتباطي’’الممارسة المعاصرة غير أا أدت إلى بروز ج         
الحالات، قررت الدولة المعترضة أن تدخل في علاقات تعاهدية مع الدولـة المتحفظـة، رغـم أن                 

ولى للاعتـراض   علاوة على ذلـك، فـإن الوظيفـة الأ        .  للغاية وغير دقيقة   ةالتحفظات المبداة واسع  
ث أن الجانـب الـسياسي    ي ـقد تغيرت منذ دخول اتفاقية فيينا لقـانون المعاهـدات حيـز النفـاذ، بح              

 .للاعتراض يقوم بدور محوري، في حين أن آثاره القانونية أصبحت ثانوية بصورة متزايدة
 لا بد وأن يفهـم  ‘‘ الغرض والمقصد ’’ واتفقت بعض الوفود مع المقرر الخاص على أن          - ٢٠٠

علــى أنــه مفهــوم واحــد لا علــى أمــا مفهومــان مــستقلان، وأن المفهــوم يــشير إلى الالتزامــات  
. غير أن ثمة قدرا من الطابع الـذاتي في تحديـد هـذه الالتزامـات الجوهريـة                .  في المعاهدة  الأساسية

 بالـضرورة علـى الأحكـام الأساسـية في     اولوحظ أن غرض المعاهدة ومقصدها ينبغي ألا يقتصر 
 أيضا المسائل الثانوية نسبيا التي قـد تـؤثر علـى تـوازن الـنص العـام                  هدة بل ينبغي أن يشملا    المعا

 مفهــوم ٦-١-٣المــشار إليــه في المبــدأ التــوجيهي ‘‘ البنيــة العامــة’’كمــا أن مفهــوم  .للمعاهــدة
 .مفيد في تحديد الغرض والمقصد

يـستبعد تلقائيـا     قـصدها  وأعرب عن رأي مفاده أن التحفظ المنافي لغـرض المعاهـدة وم            - ٢٠١
فأي اعتـراض علـى ذلـك الـتحفظ ينبغـي أن يـبين              . أن تصبح الدولة المتحفظة طرفا في المعاهدة      

ومن جهة أخـرى، مـن      . أن الدولة المعترضة تعتبر الدولة المتحفظة غير طرف في المعاهدة المعنية          
دان الـشمال الأوروبي   إلى حد بعيـد أن تطبـق عالميـا الممارسـة الـتي تـدعو إليهـا بل ـ        فيه المشكوك

 .والتي تتمثل في جب التحفظات المنافية
ــة لغــرض المعاهــدة ومقــصدها ينبغــي     - ٢٠٢  واســتنادا إلى رأي آخــر، فــإن التحفظــات المنافي

غـير أن الـسؤال يظـل     . باطلـة ولاغيـة تبطـل رضـا الدولـة بـالالتزام بالمعاهـدة            تحفظـات اعتبارها  
 المتعاقدة للتحفظ الممنوع بموجـب المعاهـدة يمكـن أن           قائما بشأن ما إذا كان قبول كافة الدول       

 .يجعل من ذلك التحفظ تحفظا صحيحا في بعض الحالات
 ولوحظ كذلك أنه لتعريف غرض المعاهدة ومقصدها على نحو أفضل، ينبغـي مراعـاة               - ٢٠٣

 .الاجتهاد القضائي والفقه
 

 )تحديد غرض المعاهدة ومقصدها( ٦-١-٣ )ي( 
 ٦-١-٣ و ٥-١-٣يـدعو إلى دمـج مـشروعي المبـدأين التـوجيهيين             أعرب عـن رأي      - ٢٠٤

 .ما دامت المعايير أهم من التعريف
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 )التحفظات العامة والغامضة( ٧-١-٣ )ك( 
فـإذا كـان   .  أشير إلى أن التحفظ الغامض لا يتنافى دائما مع غرض المعاهدة ومقصدها      - ٢٠٥

عامــة، فــإن الوصــف التلقــائي لتلــك ينبغــي عــدم تــشجيع ممارســة إبــداء التحفظــات الغامــضة وال
وفي . التحفظــات بأــا منافيــة لغــرض المعاهــدة ومقــصدها وصــف مفــرط في قــسوته فيمــا يبــدو

تلك الحالات، قد يكون من المستصوب الـدخول في حـوار مـع الجهـة المبديـة للـتحفظ للتأكـد                     
عتـبر الـتحفظ    وإذا رفـضت الجهـة المبديـة للـتحفظ التعـاون، فإنـه في حالـة الـشك ي                  . توافقـه من  

 .منافيا للغرض والمقصد
قواعـــد /التحفظـــات المتعلقـــة بحكـــم يـــنص علـــى قاعـــدة عرفيـــة( ١٢-١-٨/٣-١-٣ )ل( 

 )معاهدات حقوق الإنسان/تطبيق القانون الداخلي/حقوق غير قابلة للاستثناء/آمرة
تفضل بعض الوفود أن يدرج ما هو جوهري في هـذه المبـادئ التوجيهيـة في الـشرح،                   - ٢٠٦
 يحد من احتمالات التعسف إذا اعتبرت الأسباب المدرجة فيها لوصـف تحفـظ بكونـه منافيـا        مما

 . لغرض المعاهدة ومقصدها أسبابا واردة على سبيل الحصر
ــوجيهي     - ٢٠٧ ــدأ الت ــاده أن مــشروع المب التحفظــات علــى   (٩-١-٣وأعــرب عــن رأي مف

 .مشروع زائد) أحكام تنص على قواعد آمرة
ــي الاس- ٢٠٨ ــدأ   وينبغ ــشروع المب ــوجيهي  تعاضــة في م ــارة  ١٠-١-٣الت ــوق ’’ عــن عب الحق

، مـع  ‘‘موضـوع المعاهـدة ومقـصدها     ’’بعبـارة   ‘‘ والالتزامات الأساسية الناجمة عن ذلك الحكم     
) ج( حـتى تطـابق الفقـرة    ‘‘المعاهـدة ’’في الجملة الثانية بكلمـة  ‘‘ الحكم’’الاستعاضة عن كلمة    

 .فاقية فيينا من ات١٩من المادة 
ــدأ التـــوجيهي   - ٢٠٩ ــة بتطبيـــق   (١١-١-٣وأشـــير إلى أن مـــشروع المبـ التحفظـــات المتعلقـ

 من اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات الـتي            ٢٧ينبغي أن يضع في اعتباره المادة       ) القانون الداخلي 
ولعلـه مـن المفيـد ربـط مـشروع هـذا المبـدأ التـوجيهي بمـشروع المبـدأ                  . يرتبط ا ارتباطـا وثيقـا     

 . المتعلق بالتحفظات الغامضة والعامة٧-١-٣ التوجيهي
التحفظــات علــى المعاهــدات   (١٢-١-٣ واقتــرح حــذف مــشروع المبــدأ التــوجيهي   - ٢١٠

ــة لحقــوق الإنــسان   مــا دام التمييــز بــين التحفظــات علــى معاهــدات حقــوق الإنــسان        ) العام
 للامتثــالتلفــة والمعاهــدات غــير المتعلقــة بحقــوق الإنــسان قــد يتــسبب في لــبس بتــوفير معــايير مخ 

 .يتعلق بالتحفظات على مختلف أنواع المعاهدات فيما
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التحفظـــات علـــى البنـــود التعاهديـــة لتـــسوية المنازعـــات أو مراقبـــة إنفـــاذ  ( ١٣-١-٣ )م( 
 )المعاهدة
ــستقلة      - ٢١١ ــات م ــسوية المنازع ــسائل التحفظــات وت ــضل أن تكــون م ــإذا .  ذُكــر أن الأف ف

ــإن    ــوجيهي، ف ــدأ الت ــدول ســتتردد في المــشا اســتبقي هــذا المب ــبر  ال ــة أن يعت ركة في معاهــدة مخاف
واسـتنادا إلى رأي    .تحفظ على أحكام تـسوية المنازعـات منافيـا لغـرض المعاهـدة ومقـصدها               أي

آخر، فإن أحكام هذا المبدأ التوجيهي تقيم توازنا جيدا بـين صـون غـرض المعاهـدة ومقـصدها                   
  .وبين مبدأ حرية اختيار وسيلة تسوية المنازعات

 قد تبين في إطـار اجتـهاد         أنه ينبغي أن يحذفا ما دام    ‘ ٢’ و‘ ١’كما ذُكر أن الفقرتين      - ٢١٢
بــصورة متــسقة، أن التحفظــات علــى بنــود تــسوية المنازعــات لا تنــافي ومحكمــة العــدل الدوليــة 

 .غرض المعاهدة ومقصدها
 

 المسألة التي طرحتها اللجنة - ٣ 
 الاعتـراض علـى الـتحفظ علـى العلاقـات التعاهديـة             علقت عدة وفود على مسألة أثـر       - ٢١٣

وارتــأت بعــض الوفــود أنــه وإن كانــت المــسألة . بــين الدولــة المعترضــة والدولــة المبديــة للــتحفظ
ثـور  تتتعلق بأمر صعب وحاسم، فإن مسألة التوافق مع غرض المعاهدة ومقصدها في الممارسـة               

عنـدما يكـون الـتحفظ منافيـا للغـرض         ف. في عدد ضئيل نسبيا من الحالات القصوى إلى حـد مـا           
بأقـصى الأثـر   ’’ أمـا فيمـا يتعلـق ب ــ   . والمقصد، فـإن الدولـة لا يمكـن اعتبارهـا طرفـا في الاتفاقيـة             

ــالغ للاعتــراض، أشــير إلى أن هــذا لا يحــدث إلا في أشــد الحــالات اســتثناء، مــن قبيــل إذا     ‘‘ الب
ا برت الدولة المبدية للتحفظ اعتك الأثرقد قبلت أو أقرت ذلبأ. 

عتــرض دولــة أخــرى علــى ت ولــوحظ أنــه عنــدما تبــدي الدولــة الــتحفظ بحــسن نيــة، و - ٢١٤
التحفظ، فإنه يتوقع ألا يسري الحكـم الـذي يـرد عليـه الـتحفظ بـين الدولـة المتحفظـة والدولـة                       

 .المعترضة
ن أن تقــيم الدولــة المعترضــة علاقــات تعاهديــة مــع الدولــة المتحفظــة فيمــا يتعلــق  كــويم - ٢١٥

وما لم يقرر جهاز ثالـث، مـن قبيـل محكمـة دوليـة، غـرض                . بجميع الأحكام الأخرى للمعاهدة   
ويمكـن بلـورة    . المعاهدة ومقصدها، فإن لكل دولـة علـى حـدة أن تبـت في هـذه المـسائل عـادة                   

تفاهم مشترك بشأن غرض المعاهـدة ومقـصدها مـن خـلال مراكمـة أمثلـة الاعتـراض والإقـرار                    
فالدولـة المعترضـة تبـدي، مـن خـلال إعلاـا تنـافي الـتحفظ مـع                  . بالتحفظوالموافقة فيما يتعلق    

. غرض المعاهدة ومقـصدها، تفـسيرها للمعاهـدة الـذي قـد يـؤثر علـى تفاسـير الـدول الأخـرى                     
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تــرى الدولــة المتحفظــة أــا مــضطرة إلى ســحب الــتحفظ إذا اعترضــت عليــه أغلبيــة     قــد كمــا
 . الدول
ترضــة علــى دخــول كامــل المعاهــدة   عتــرض الدولــة المعالحــالات، ت غــير أنــه في بعــض  - ٢١٦
 .النفاذ بينها وبين الدول المتحفظة حيز
ــتي ت ــ    - ٢١٧ ــة المعترضــة ال ــاده أن الدول ــى  شعكمــا أعــرب عــن رأي مف ــها عل ر بعــدم موافقت

ــة         ــة مــع الدول ــة تعاهدي ــافي لغــرض المعاهــدة ومقــصدها غــير أــا تظــل تقــيم علاق ــتحفظ المن ال
‘‘ حـوار بـشأن الـتحفظ   ’’ تتوقع أن تمهـد الـسبيل إلى       -ة تنم عن مفارقة      وهي حال  -المتحفظة  

غــير أن . بتــشجيع الدولــة المتحفظــة علــى إعــادة النظــر في ضــرورة ذلــك الــتحفظ أو في محتــواه 
الدولــة المعترضــة لا يمكنــها أن تتجاهــل الــتحفظ بكــل بــساطة وتتــصرف كمــا لــو لم يبــد بتاتــا  

 قـد يقـوض المبـدأ الأساسـي للرضـا الـذي يـستند إليـه قـانون                   وهذا ما ). ‘‘أقصى الأثر البالغ  ’’(
 .المعاهدات

ت التحفظــات المتنافيــة مــع غــرض المعاهــدة ومقــصدها غــير جــائزة بمقتــضى  نــوإذا كا - ٢١٨
 تقـرر  مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات، فـإن الـدول المعترضـة قـد          ١٩من المادة   ) ج(الفقرة  

على علاقتها التعاهدية مـع الدولـة المتحفظـة، رغـم وجـود             إذا كان من المستصوب أن تبقي        ما
 .ما تعتبره تحفظا غير جائز

وأعرب عن رأي مفـاده أن الدولـة الـتي تبـدي تحفظـا منافيـا سـتظل ملزمـة بالمعاهـدة،            - ٢١٩
ــة         لا ــا دام هــدف الدول ــة، م ــسائل البيئي ــسان أو بالم ــوق الإن ــدة بحق ــق المعاه ــدما تتعل ســيما عن

فظ هـو صـون وحـدة المعاهـدة لفائـدة الأشـخاص الخاضـعين لولايـة الدولـة            المعترضة على الـتح   
 .المتحفظة
تــستخدم اســتخداما أن  علــى  الــدولَكمــا أعــرب عــن رأي يــرى أن تــشجع اللجنــةُ   - ٢٢٠

 . من اتفاقية فيينا١٩ المبينة في المادة غملائما الصي
) ٤(مـن الفقـرة   ) ج( الفقـرة الفرعيـة     كما لوحظ أن الدول كثيرا ما تعترض بموجـب         - ٢٢١
. ٢٠المـادة    مـن ) ٤(مـن الفقـرة     ) أ( الفقـرة الفرعيـة       من اتفاقيـة فيينـا لا بموجـب        ٢٠المادة  من  

 مــن اتفاقيــة ٢١مــن المـادة  ) ٣(فالآثـار القانونيــة المتوقعـة هــي تلـك الآثــار المترتبـة علــى الفقـرة      
ــا ــة اعتــراض الــدول     . فيين ــة يستكــشف فيمــا يبــدو إمكاني علــى التحفظــات غــير أن ــج اللجن

.  مــن اتفاقيــة فيينــا  ١٩مــن المــادة  ) ج(لأســباب غــير الأســباب المنــصوص عليهــا في الفقــرة      
ويلزم اتباع ـج     .يمكن أن يخدم أغراضا شتى ذات طابع قانوني وسياسي        ‘‘ البسيط’’فالتحفظ  

 . حذر يسمح بالمرونة الكافية حتى لا تثنى الدول عن التصديق على المعاهدات
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ادا إلى رأي آخر، فإن الأثر الوحيد الممكن للاعتراض على تحفظ مناف لغـرض              واستن - ٢٢٢
وبمــا أن صــحة . عــدم صــحة الــتحفظا يــدعى مــن المعاهــدة ومقــصدها هــو الإخطــار العلــني بم ــ

التحفظ لا تتوقف على إبداء الاعتراض أو عـدم إبدائـه، فـإن الاعتـراض لا يزيـد في أثـره علـى                       
 . بشأن صحة التحفظةتحفظة والدولة المعترضأن يظهر الخلاف بين الدولة الم

مــن الاعتراضــات المتــشاة علــى نفــس الــتحفظ   ولــوحظ أيــضا أنــه قــد تعتــبر سلــسلة  - ٢٢٣
 مــن ٣١المــادة مــن ) ٣( مــن الفقـرة  )ب(الفرعيــة عنـصرا في الممارســة اللاحقــة بمفهـوم الفقــرة   

كم هـذه الاعتراضـات مـن       ولعـل تـرا   . اتفاقية فيينا، التي ترسـي أسـاس البـت في مـسألة الـصحة             
 .شأنه أن يدفع الدولة المتحفظة إلى سحب التحفظ

أنـه ينـافي غـرض      ب تحفـظ لاعتقادهـا       علـى  واستنادا إلى رأي آخر، عندما تعترض دولـة        - ٢٢٤
عتــرض علــى دخــول تلــك المعاهــدة حيــز النفــاذ في علاقتــها بالدولــة  تالمعاهــدة ومقــصدها، ولا 

بداء أا تعتبر نفسها ملزمة بتلك المعاهدة برمتها تجـاه الدولـة   المتحفظة، فإن نيتها تنصرف إلى إ 
 .لمعاهدة ومقصدها االمتحفظة ولن تضع في اعتبارها تحفظا منافيا لغرض

واستنادا إلى رأي آخر، فإنه عندما ترى الدولـة أن تحفـظ دولـة أخـرى لا يتوافـق مـع                      - ٢٢٥
غـير أن   . تطبيق المعاهـدة بـين الطـرفين      غرض المعاهدة ومقصدها، فإن أثر الاعتراض يماثل عدم         

           ـا التعاهديـة مـع الدولـة       يبق ـمفارقة الدول المعترضة علـى تلـك التحفظـات والـتي تعلـى علاقا 
الرغبـة في الإبقـاء علـى صـلة مـع           (المعترضة تعـزى إلى عـدد مـن الأسـباب القانونيـة والـسياسية               

ور الإيجــابي للمعارضــة الجماعيــة  ؛ وأهميــة إبقــاء بــاب التعــاون مفتوحــا؛ والــد  ةالدولــة المتحفظــ
وأيا كان الأمر، فإن مسألة الآثـار       ). لتحفظ فيما يتعلق بتحقيق سحب التحفظ، وما إلى ذلك        

 .المقصودة لتلك الممارسة ترتبط ارتباطا وثيقا بمسألة آثار التعرض نفسه ويلفها نفس الغموض
 

 سع القانون الدوليالصعوبات الناشئة عن تنوع وتو: تجزؤ القانون الدولي - حاء 
 تعليقات عامة  - ١ 

رحبت الوفـود بالعمـل الـذي قـام بـه الفريـق الدراسـي، إذ تـبين مـن مناقـشاته وجـود                        - ٢٢٦
أهميـة  لا تكتـسي    لدراسـات   فا. بعض المشاكل بشأن تنازع القواعـد في النظـام القـانوني الـدولي            

طـاق فهـم التجـانس العـام     ؛ إذ تـسهم في توسـيع ن        أيـضا  نظرية فحسب، بل إن لها أهميـة عمليـة        
ــازع في          ــة لحــل حــالات التن ــات القانوني ــزز اســتخدام شــتى التقني ــدولي وتع ــانوني ال للنظــام الق

 .الممارسة الدولية، وبالتالي تعزز سيادة القانون
ــل       - ٢٢٧ ــصنف العمـ ــدا لـ ــالا جيـ ــون مثـ ــد تكـ ــوع قـ ــة بالموضـ ــال المتعلقـ ــي أن الأعمـ وارتئـ
ومــن جهــة أخــرى، . جــه في بــرامج العمــل المقبلــة للجنــةالتقليــدي المفيــد الــذي يمكــن إدرا غــير
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أعرب عن القلق إزاء إدراج الموضوع الذي يتسم بطابع عام ونظري ويختلـف اختلافـا شـديدا                 
عــن الأعمــال الــسابقة للجنــة، الــتي تناولــت فيهــا تــدوين القــانون الــدولي وتطــويره التــدريجي      

 .بصياغة مشاريع مواد
 

 النتيجة المتوقعةالمنهجية وخطة العمل و  - ٢ 
أعربت بعض الوفود عن تأييدها لمنهجية الفريق الدراسي؛ وأثنت بـصفة خاصـة علـى         - ٢٢٨

اختيار اتفاقية فيينا لقـانون المعاهـدات إطـارا مرجعيـا عامـا والتركيـز علـى الجوانـب الموضـوعية            
يــق عــلاوة علــى ذلــك، رحــب أيــضا بالاهتمــام العملــي للفر. للتجــزؤ بــدل الجوانــب المؤســسية

الدراسي بشتى التقنيات القانونية التي استخدمتها المؤسسات القـضائية الدوليـة لحـل التنـازع في         
 في الدراسات مما يؤكد طبيعة القـانون الـدولي       النظُميكما أيدت بعض الوفود النهج      . القواعد

  .باعتباره نظاما هادفا تقام فيه العلاقات بين القواعد المختلفة بالتعليل القانوني
 تنـاول بعـض     الاقتـصار علـى   ومن جهة أخـرى، أعـرب عـن رأي يـشكك في حكمـة                - ٢٢٩

سـيما عنـدما تكـون العلاقـات الأخـرى بـين القواعـد في النظـام             الأحكام من اتفاقيـة فيينـا، ولا      
  .القانوني الدولي، من قبيل الدمج والتكامل والتفرع تستحق النظر هي أيضا

 وصـوغ   ٢٠٠٦لفريق الدراسـي إنجـاز أعمالـه في عـام           ورحبت بعض الوفود باعتزام ا     - ٢٣٠
وبــصفة خاصــة، حظــي بالتأييــد  . مجموعــة مــن المبــادئ التوجيهيــة أو المبــادئ أو الاســتنتاجات  

ــدم في الدراســات         ــل المق ــى التحلي ــاظ عل ــع الحف ــي، م ــداعي إلى إدراج توجــه عمل ــراح ال الاقت
 . الأساسية
٢٣١ - اعتمــاد المبــادئ   عنــد٢٠٠٦ث في عــام ت اللجنــة علــى التريــثَّــومــن جهــة أخــرى، ح

ــتنتاجات الــــتي لا  ــادئ أو الاســ ــة أو المبــ ــدد   التوجيهيــ ــا غــــير محــ ــا ومحتواهــ ــزال مركزهــ  ينيــ
بـادئ أو الاسـتنتاجات المقترحـة       علاوة على ذلـك، فـإن المبـادئ التوجيهيـة أو الم           . ينمؤكد ولا
سـيما في    يـق، لا  بد وأن تكون كاملة لكي تكون لها قيمة عملية، وهو هـدف صـعب التحق               لا

 المبـادئ التوجيهيـة أو المبـادئ أو الاسـتنتاجات تفـسيرا لأحكـام               وإذا كانـت  . بعض الدراسات 
 من اتفاقيـة فيينـا لأـا لـن تكـون          ٣١من المادة   ) ٣( و) ٢(اتفاقية فيينا، فإا قد تنافي الفقرتين       

تطبيـق   مـن أن     أعـرب عـن القلـق     كمـا   .  من سـياق المعاهـدة ولا وسـيلة تكميليـة للتفـسير            اجزء
 معالجـــة الـــسريان الـــزمني، لا ســـيماتلـــك المبـــادئ التوجيهيـــة أو المبـــادئ أو الاســـتنتاجات، و 

وأشــير إلى أن إمكانيــة تعــديل .  في اتفاقيــة فيينــاةفــضي إلى تعــديل جزئــي للقواعــد الــواردي قــد
تعلقــة  مــن مــشاريع المــواد الم٣٨المعاهــدات بممارســة لاحقــة قــد اقترحــت في البدايــة في المــادة   

بقانون المعاهدات، غير أا رفضت لاحقا لما تنم عنه مـن احتمـال بـث الغمـوض في العلاقـات                    
 . التعاهدية
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الخلوص إلى أي نـوع مـن أنـواع         ب ـ يسمحكما أعرب عن رأي مفاده أن الموضوع لا          - ٢٣٢
لـى تقـديم   الحصيلة التقنينية، من قبيل المبادئ التوجيهية أو المبادئ وأن على اللجنة أن تقتـصر ع             

دراسة تحليلية، تشمل عند الاقتـضاء النتـائج الـتي خلـص إليهـا فـرادى الدارسـين والـتي قـد تـود             
 . الحكومات إبداء تعليقات عليها

 
 على مختلف الدراسات المضطلع ا تعليقات - ٣ 

 “ بذااالنظم القائمة”مناقشة الدراسة المتعلقة بوظيفة ونطاق قاعدة التخصيص ومسألة  )أ( 
الـنص الخـاص مقـدم      ’وفود علما باسـتنتاج الفريـق الدراسـي أن قاعـدة             بعض ال  أحاط - ٢٣٣

 الـنص  نـسخ ، لا ينبغي أن تفـضي إلى  )lex specialis derogat lege generali( ‘على النص العام
العام أو الاستعاضة الكلية عنه؛ وهـذا مبـدأ أيدتـه فيمـا يبـدو محكمـة العـدل الدوليـة في فتويهـا                         

  في  والآثار القانونية لتـشييد جـدار      )١١(وعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها     بشأن مشر 
 وبالإضافة إلى ذلك، لئن أعرب عن تأييد الاستنتاج العـام بـشأن             .)١٢(الأرض الفلسطينية المحتلة  

التواجــد الكلــي للقــانون العمــومي، فإنــه أشــير إلى أن ذلــك الاســتنتاج يمكــن أن يــستفيد مــن     
 . لمفهوم القانون العامدراسة أشمل

. ‘‘ة المحظـور  عـدة التخـصيص   قال’’كما ارتأت بعض الوفود أن من المهم إيلاء العنايـة            - ٢٣٤
علاوة على ذلك، لوحظ أنه إذا كانت المعاهدات المتعددة الأطراف التي تنشئ نظاما متكـاملا               

علـى أحكامهـا قـد    ومترابطا أو التي يتبين من الممارسة اللاحقة للأطـراف عـدم جـواز الخـروج         
 مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة         ٣١١قبيـل المـادة      ن الأمثلة الحديثـة، مـن     فإتثير مشاكل في التفسير،     

ل  المتعلقـــة بقمـــع الأعمـــا١٩٨٨ اتفاقيـــة )١٣(تنقيحـــاتلقـــانون البحـــار والمفاوضـــات بـــشأن  
ــير ــة وبروت      غ ــة البحري ــة ضــد ســلامة الملاح ــشروعة الموجه ــا   الم ــع الأعم ــق بقم ــا المتعل ل وكوله
المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري إنمـا تـدل علـى           غير

ــدول         ــة بــين حقــوق شــتى ال ــوازن بعناي ــنظم الــتي ت ــة في المــس بتلــك ال شــعور عــام بعــدم الرغب
 . وواجباا

__________ 
 .,I.C.J. Reports 1996, p. 226فتوى محكمة العدل الدولية،  )١١( 
 .Corr.1 و A/ES-10/273، والتي استنسخت في الوثيقة ٢٠٠٤يوليه / تموز٩الفتوى الصادرة في  )١٢( 
بقمع الأعمـال غـير المـشروعة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحـة           الدبلوماسي المعني بمراجعة معاهدات      اعتمد المؤتمر  )١٣( 

 LEG/CONF.15/21، الوثيقـة  ٢٠٠٥أكتـوبر  / تـشرين الأول ١٤تعـديلات الاتفاقيـة والبروتوكـول في        البحرية  
 22 و
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لدراسـي  ، أعرب عن تأييد اقتـراح الفريـق ا  ‘‘النظم القائمة بذاا’’وفيما يتعلق بعبارة    - ٢٣٥
عبـارة  ‘‘ الـنظم الخاصـة   ’’ عبـارة    توبدلا منها، اعتبر  . الداعي إلى التخلي عنها لأا تثير اللبس      

مــسائل مــن قبيــل في نظــر فيــه ي يمكــن أن الــذيموفقــة مــن شــأا أن تــوفر الإطــار العــام الملائــم 
ن وفي هذا السياق، أعـرب عـن رأي مفـاده أنـه مـن المهـم وضـع قواعـد بـشأ                     . ‘‘الفصلبنود  ’’

 وأن المعاهـدات الـتي تحـدد أهـداف منظمـات التكامـل الإقليمـي تقـوم علـى                   الفصلتطبيق بنود   
غير أنه أعرب أيـضا عـن الثقـة في أن     .أساس القانون الدولي وينبغي تطبيقها وفقا لما ينص عليه  

ئيـسي القائـل بـأن الـنظم الخاصـة       من شـأنه أن يثبـت صـحة الاسـتنتاج الر        الفصلالنظر في بنود    
ــ لا ــانون       تم ــين أشــخاص الق ــساواة ب ــع والم ــة للتوق ــانوني، والقابل ــالوثوق الق ــسا خطــيرا ب . س م

ــه في معــرض الإشــارة تحديــدا إلى الحــالات الــتي ينــضم فيهــا الاتحــاد       وبالإضــافة إلى ذلــك، فإن
 لا ينبغـي أن تكـون مـدعاة         الفـصل الأوروبي إلى معاهدة مع الدول الأعضاء فيه، أكد أن بنـود            

 حكــم قــانون الجماعــة الأوروبيــة تنطبــق إلا عنــدما يتطــابق حكــم المعاهــدة مــعللقلــق، لأــا لا 
. الصلة وبالتالي فإنه لا يضع موضع الشك نطاق المعاهدة في حد ذاـا أو قابليتـها للتطبيـق          ذي

تفــضي إلى تجــزؤ القــانون الــدولي ينبغــي أن تعتــبر حالــة  ومــن ثم فــإن حالــة مــن هــذا القبيــل لا 
 .تعتبر ظاهرة سلبية أو

، أعرب عن تأييد النهج الذي سار عليـه الفريـق الدراسـي      ‘‘الإقليمية’’ وفيما يتعلق ب ـ  - ٢٣٦
 .سة العامة المتعلقة بقاعدة التخصيصاوالذي يقضي بأن تدرس في إطار الدر

 
أيـة قواعـد ذات صـلة مـن قواعـد القـانون الـدولي تنطبـق في                  ”تفسير المعاهدات في ضوء      )ب( 

، )مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات         ) ج)(٣(٣١المادة   (“طرافالعلاقات فيما بين الأ   
 ون الدولي وشواغل اتمع الدوليوذلك في سياق التطورات العامة في القان

 أشير إلى أن هذه الدراسة توفر نظرة قيمـة عـن الاسـتخدام القـضائي المتكـرر إلى حـد                    - ٢٣٧
قضائي المستشهد به يشير إلى الـوعي بمخـاطر       ما للقاعدة في السنوات الأخيرة، وأن الاجتهاد ال       

القواعـد  ’’ويبدو أن دور    . ق والمتجانس للقانون  المتسالتجزؤ والجهود الرامية إلى تعزيز التطبيق       
في تفسير القاعدة قد اكتسب أهمية، وفي هذا الصدد، رحبت بعـض الوفـود بتنـاول                 ‘‘ الأخرى

علــى أنــه في ســياق  وفي الوقــت ذاتــه، أُكِّــد .الدراســة للقــانون العــرفي والمبــادئ العامــة للقــانون
يمكن لهذه القواعد أن تقلص نطاق تطبيق أحكام المعاهـدات ولا أن تغـير          تفسير المعاهدات، لا  

الـذي أيـده الفريـق الدراسـي يـشكل تراضـيا            ‘‘ التكامـل النظمـي   ’’ويبـدو أن هـدف      . جوهرها
مـن الأساسـي الالتـزام بالقواعـد        كمـا ارتئـي أن      . صالحا للتغلب على المشاكل في هـذا الـسياق        

 .الأخرى لتفسير المعاهدات
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  ذات الحجيـة المطلقـة     القواعد الآمرة، والالتزامـات   : التسلسل الهرمي في القانون الدولي     )ج( 
  من ميثاق الأمم المتحدة، باعتبارها قواعد للتنازع١٠٣قبل الكافة، والمادة 

 فيمـا يتعلـق بقـرار    لا سـيما هـذه الدراسـة، و  أعرب عن تأييد ج الفريق الدراسـي في      - ٢٣٨
عدم وضع قائمة بالقواعد الآمرة، مع ترك كامل محتـوى تفاصـيلها لممارسـة الـدول، وضـرورة                  

ولـوحظ أيـضا أن القواعـد الـثلاث         .  من الميثاق وأثر القواعد الآمـرة      ١٠٣التمييز بين أثر المادة     
ت عــدة وفــود عــن تأييــدها اســتنتاج الــتي تم تناولهــا ليــست متجانــسة، وفي هــذا الــصدد، أعرب ــ

فــة تتعلــق بنطــاق التطبيــق أكثــر   تجــاه الكا المطلقــةاللجنــة القائــل بــأن الالتزامــات ذات الحجيــة 
وفي معــرض الإشــارة إلى حكــم محكمــة العــدل الدوليــة في قــضية . تتعلــق بالتسلــسل الهرمــي ممــا

إلى قـصر الالتزامـات      أعرب عن رأي مفـاده أن المحكمـة انـصرفت نيتـها              ،)١٤(برشلونة تراكشن 
كمـا لـوحظ   . تجاه الكافة على الالتزامات الناشئة بمقتـضى القواعـد الآمـرة    المطلقة  ذات الحجية   

أن تركيــز الدراســة علــى البعــد النظمــي أضــاف عنــصرا مهمــا في المناقــشة مفــاده أن ســلطات    
بـشأن  مجلس الأمن مقيدة بالقواعد الآمرة وارتئـي أن بالإمكـان اسـتخلاص بعـض التوجيهـات                 

 .)١٥(هذه المسألة من حكم المحكمة الابتدائية للاتحاد الأوروبي في قضية يوسف
القواعــد الآمــرة، والالتزامــات    ونظــرا للغمــوض الــذي يلــف مــا ينــدرج في فئــات         - ٢٣٩
 مـن الميثـاق، أشـير إلى ضـرورة تحاشـي            ١٠٣الحجية المطلقة تجاه الكافة وفي سـياق المـادة           ذات

كما أُكِّد على أهميـة عـدم اعتمـاد أي قاعـدة     . علاقات بين هذه الفئات   الأحكام العامة بشأن ال   
غــير أنــه .  تحــد مــن أولويــة التزامــات الميثــاق أو ســلطة مجلــس الأمــن  امــن شــأا أن تفــسر بأ ــ

طرحت مسألة ما إذا كانت العلاقة بين القواعد الأولية والقواعد الثانوية لمنظمة دوليـة تنـدرج                
 .في نطاق الدراسة

ــد   - ٢٤٠ علــى ضــرورة الحفــاظ علــى التسلــسل الهرمــي في القــانون     عــلاوة علــى ذلــك، أُكِّ
 . الدولي، وأشير بصفة خاصة إلى مبدأ بطلان المعاهدة إذا تعارضت مع قاعدة آمرة

 
 القرارات والاستنتاجات الأخرى للجنة -طاء  

 جـديرة   وذكـر إن اللجنـة     .أبدت بعـض الوفـود تعليقـات بـشأن برنـامج عمـل اللجنـة               - ٢٤١
بالثنــاء لاختيارهــا هــذه المواضــيع الــتي تعكــس مــشاكل راهنــة ومهمــة تــستأثر باهتمــام اتمــع   

فليس من المبالغـة في شـيء التأكيـد علـى أهميـة تدوينـها سـواء بالنـسبة لنظريـة القـانون                       . الدولي
__________ 

 )١٤( I.C.J. Reports, 1970, p.3. 
 Yusuf and Al Barakaat International (الــس واللجنــةقــضية يوســف ومؤســسة البركــات الدوليــة ضــد   )١٥( 
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ولوحظ أن جدول أعمال الـدورة الـسابعة والخمـسين للجنـة كـان              .  أو ممارسته  الدولي المعاصر 
وثمـة بالتـالي مـا يـدعو إلى        . غنيا للغاية وقـد أحـرز تقـدم ملمـوس فيمـا يبـدو في جميـع المواضـيع                  

 سـيترك أعـضاء   - آخـر سـنة في برنـامج الخمـس سـنوات         -الاعتقاد بأنه بحلول الـسنة القادمـة        
 .اللجنة لخلفائهم تركة من المواضيع في طريقها إلى الإنجاز

نجازات الرائعة للجنة في مجـال تـدوين القـانون الـدولي             وأبدي أيضا تعليق مفاده أن الإ      - ٢٤٢
وتطــويره التــدريجي، والــتي أفــضت إلى صــياغة العديــد مــن الاتفاقــات الدوليــة الأساســية ذات    

.  تقلــيص دوراــاك ينبغــي عــدمولــذل. قتــضي يئــة ظــروف عمــل مثلــى لهــا تالطــابع العــالمي، 
 .للمقررين الخاصينأنه من المستصوب العودة إلى ممارسة دفع أتعاب  كما
الــذي لــه ‘‘ الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة’’ ورحبــت بعــض الوفــود بــإدراج موضــوع - ٢٤٣

وذكـر  . تأثير على تطبيق عدد من الاتفاقيات المتعلقـة بقمـع الجريمـة الدوليـة والإرهـاب الـدولي                 
فالممارسـة  . ئية في المسائل الجنا   يأن تحليل هذا الموضوع ينبغي أن يراعي مبدأ الاختصاص العالم         

ســيما في الــسنوات الأخــيرة، والمتمثلــة في إدراج الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة في    المتناميــة، لا
العديد من المعاهـدات الدوليـة وتطبيـق الـدول لـه في علاقاـا المتبادلـة يـثير مـسألة توحيـد شـتى                

لعاجـل إمكانيـة إقـرار      ومن أهـم المـشاكل الـتي تـستدعي التوضـيح ا           . جوانب تنفيذ هذا الالتزام   
هذا الالتزام لا بصفته التزاما قائما على المعاهـدات فحـسب بـل أيـضا باعتبـاره التزامـا يـضرب                     

 .بجذوره في القواعد العرفية إلى حد ما على الأقل
وذكـر أنـه    .  كما أبدت عدة وفود تعليقات على برنامج عمل اللجنـة الطويـل الأجـل              - ٢٤٤

م المتحـدة عمليـة إصـلاح، فـإن مـا تقـوم بـه اللجنـة مـن دور في          في الوقت الذي تشهد فيه الأم     
أن تنظـر اللجنـة الـسادسة       وفي هـذا الـسياق، قـدم اقتـراح ب ـ          .تحديد المعايير يكتـسي أهميـة بالغـة       

ب إلى لجنة القانون الدولي دراسة شتى المواضيع الهامة التي نـشأت            طلَ ت إذا كانت ينبغي أن    فيما
كمــا أعــرب عــن تأييــد إدراج . ة، مــن قبيــل مــسؤولية الحمايــةفي ســياق إصــلاح الأمــم المتحــد

 .موضوع القانون المطبق على المساعدة الإنسانية في حالة الكوارث الطبيعية
 


